




الفهـــــــرس

الجزء الأول: إعداد وتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 
ومقاربة إعمالها

I. مسار إعداد الخطة وتحيينها واعتمادها
II. اعتماد الخطة والتعريف بها

1. اعتماد الخطة
2. التعريف بالخطة

2.1 التعريف بالخطة على المستوى الأممي
2.2 التعريف بالخطة على المستوى الجامعات

3.2 التعريف بالخطة على مستوى جمعيات المجتمع المدني

 III.منهجية ومقاربة إعمال خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان
1. مقاربة ومنهجية الإعمال

2. تنزيل منهجية ومقاربة إعمال خطة العمل الوطنية
أ   . إعداد المخطط التنفيذي

ب. إرساء منظومة حكامة الخطة الوطنية
ج . إطلاق الحوار المجتمعي حول القضايا الخلافية

د.  إعمال الخطة الوطنية على المستوى الترابي

الجزء الثاني: وضعية إعمال تدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان
1. الوضعية العامة لتنفيذ تدابير الخطة

2. حصيلة إعمال المحور الأول : الديمقراطية والحكامة
3. حصيلة إعمال المحور الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية 

4. حصيلة إعمال المحور الثالث حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها
5. حصيلة إعمال المحور الرابع: الإطار القانوني والمؤسساتي

الجزء الثالث: آفاق خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان

ــوق  ــة وحق ــة في مجــال الديمقراطي ــة لمســار إعمــال خطــة العمــل الوطني ــة العام I.	 الوضعي
ــان  الإنس

II. توصيات وآفاق إعمال خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 

6

7
9
9
9
9
10
10

11
11
12
12
12
13
13

15
16
22
33
45
57

68

69

71



ان
س

لإن
ق ا

قو
ح

 و
ية

اط
قر

يم
لد

ل ا
مجا

في 
ة 

ني
وط

 ال
مل

لع
ة ا

خط
ذ 

في
تن

ة ل
لي

ح
لمر

ة ا
يل

ص
لح

ا



ان
س

لإن
ق ا

قو
ح

 و
ية

اط
قر

يم
لد

ل ا
مجا

في 
ة 

ني
وط

 ال
مل

لع
ة ا

خط
ذ 

في
تن

ة ل
لي

ح
لمر

ة ا
يل

ص
لح

ا

5

تقديم عام
 

يعــد اعتمــاد بلادنــا لخطــة العمــل الوطنيــة في مجــال الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان تتويجــا 
ــوى  ــة للق ــاهمة كامل ــة ومس ــا للدول ــإرادة علي ــة، ب ــا المملك ــي تعرفه ــة الت ــة الإصلاحي للدينامي
الحيــة للمجتمــع، والتــي شــملت إصلاحــات سياســية وقانونيــة ومؤسســاتية، مكنــت مــن تعزيــز  

ــة  وتحســن أوضــاع حقــوق الإنســان.  الديمقراطي

وتعــد هــذه الخطــة، التــي هــي إحــدى ثمــرات العمــل الجماعــي والتشــاركي بــن مختلــف 
الفاعلــن، إطــارا وطنيــا للسياســة الحقوقيــة، تــروم الارتقــاء بالتجربــة المغربيــة في مجــال حمايــة 
حقــوق الإنســان والنهــوض بهــا، والعمــل علــى تعزيــز المكتســبات وتطويرهــا، وتعزيــز الديمقراطيــة 
مؤسســاتيا وتشــريعيا وممارســة. كمــا تهــدف إلــى تكريــس حقــوق الإنســان كأســاس لدولــة القانون 

وكثقافــة مترســخة في المجتمــع، وكآليــة للتدبيــر الأمثــل للشــأن العــام.

ــوق  ــة وحق ــال الديمقراطي ــة في مج ــل الوطني ــة العم ــة لخط ــة المغربي ــاد المملك وإذا كان اعتم
الإنســان يجســد تفعيــا لإحــدى توصيــات إعــان وبرنامــج عمــل المؤتمــر الدولــي لحقــوق الإنســان 
المنعقــد بفيينــا ســنة 1993، فــإن تنفيــذ تدابيــر هــذه الخطــة الوطنيــة علــى أرض الواقــع يترجــم 
ــة القانــون والمؤسســات، ويكــرس التزاماتــه  إرادة بلادنــا في إرســاء مجتمــع ديمقراطــي تســوده دول

بمعاييــر حقــوق الإنســان.

وتنفيــذا للتوجيهــات الملكيــة الســامية، تولــت وزارة الدولــة المكلفــة بحقــوق الإنســان تنســيق 
إعــداد مخطــط تنفيــذي للخطــة الوطنيــة يترجــم رؤيتهــا الاســتراتيجية، وفــق مقاربــة تشــاركية 
ــق الأهــداف العامــة والخاصــة بمحاورهــا،  ــى أســس ومحــددات تؤمــن تحقي ــة عل ــة مبني ومنهجي

ويتيــح تعبئــة الفاعلــن المعنيــن بتنفيذهــا، كل في نطــاق اختصاصــه.

كمــا اســتند المخطــط التنفيــذي علــى التنســيق والالتقائيــة بــن مختلــف السياســات والبرامــج 
الحكوميــة والقطاعيــة، ســعيا منــه لتعزيــز التخطيــط الاســتراتيجي في مجــال حقــوق الإنســان، 
فضــا عــن اســتحضاره للبعــد الترابــي الــذي يهــدف إلــى تمكــن الفاعلــن المحليــن مــن ســبل 

تفعيــل تدابيــر خطــة العمــل الوطنيــة علــى نحــو أفضــل، بمــا يُدعــم الممارســات الفضلــى.

وتنفيــذا للتوصيــة التاســعة للجنــة الإشــراف علــى إعــداد الخطــة الوطنيــة، والمتعلقــة 
ــة  ــي حــول حصيل ــر نهائ ــا وتقري ــرز في تنفيذه ــدم المح ــي حــول التق ــر نصــف مرحل بإصــدار تقري
ــة في  ــل الوطني ــة العم ــذ خط ــي لتنفي ــر مرحل ــداد تقري ــى إع ــة عل ــت وزارة الدول ــاز،  عمل الإنج
ــي  ــر الت ــاور والتدابي ــا حســب المح ــة تنفيذه ــدم وضعي ــوق الإنســان، يق ــة وحق مجــال الديمقراطي
ترتكــز عليهــا، فضــا عــن إحصائيــات متنوعــة ذات الصلــة بهــذا التنفيــذ،  كمــا يخلــص هــذا 
التقريــر إلــى اســتنتاجات وتوصيــات لاستشــراف آفــاق إعمــال خطــة العمــل الوطنيــة في مجــال 

ــا. ــي وضعته ــتراتيجية الت ــداف الاس ــق الأه ــان، وف ــوق الإنس ــة وحق الديمقراطي
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الجزء الأول :

إعــداد وتحيين خطة العمل الوطنية فــي مجال الديمقراطية 
وحقوق الإنســان ومقاربة إعمالها

الحصيلة المرحلية لتنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان
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I. مسار إعداد الخطة الوطنية وتحيينها واعتمادها 
تعــد خطــة العمــل الوطنيــة في مجــال الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، ثمــرة مسلســل تشاوري-تشــاركي 
انطلــق في المناظــرة الوطنيــة المنعقــدة بالربــاط يومــي 25 و26 أبريــل 2008، ليتواصــل علــى امتــداد ســنتين.

ففــي يــوم 3 دجنبــر 2008، نصــب الوزيــر الأول لجنــة الإشــراف المكلفــة بإعداد خطــة العمــل الوطنية في 
مجــال الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، وأســندت رئاســتها لوزيــر العــدل. إثــر ذلــك عمــدت لجنــة الإشــراف 
إلــى برمجــة مختلــف مراحــل إعــداد الخطــة وفــق المبــادئ الأمميــة ذات الصلــة، وهــو مــا اســتوجب إعــداد 
الدراســات وتجميــع وتحليــل المعلومــات والتقاريــر المتعلقــة بحقــوق الإنســان، فضــا عــن مختلــف الخطــط 

والبرامــج القطاعيــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان.

كمــا عرفــت مرحلــة إعــداد الخطــة الوطنيــة تنظيــم مجموعــة مــن المناظــرات واللقــاءات الوطنيــة والجهوية 
ــة،  ــات الوطني ــة، والمؤسس ــات الحكومي ــاركة القطاع ــة، بمش ــات المملك ــف جه ــل في مختل ــات عم وورش
ــة  ــراك المغارب ــن إش ــا ع ــراء، فض ــي والخب ــع المدن ــات المجتم ــات، ومنظم ــية، والنقاب ــزاب السياس والأح

ــا انتهــاكات حقــوق الإنســان.  المقيمــن بالخــارج، وممثلــي ضحاي

ســمح هــذا المنهــج التشــاوري التشــاركي بانبثــاق اختيــارات اســتراتيجية ورؤيــة جماعيــة لمحــاور وأولويــات 
الخطــة، وشــكل محطــة تواصليــة بــن الفعاليــات الحكوميــة والمدنيــة والجامعيــة، باعتبارهم أطراف الشــراكة 

والتعــاون المعنيــن بإعدادهــا والتخطيــط لهــا وتتبــع تنفيذها.

وتبعــا لمضامــن البرنامــج الحكومــي 2021-2016، خاصــة التدبيــر الأول المتعلــق ب »اعتمــاد سياســة 
حكوميــة مندمجــة في مجــال حقــوق الإنســان وفــق تخطيــط اســتراتيجي تشــاركي، وتحيــن خطــة العمــل 
الوطنيــة في مجــال الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان بــدءا مــن ســنة 2018«، تم اســتئناف عمليــة التحيــن، 
التــي انطلقــت في 20 يونيــو 2017، مــن طــرف كتابــة لجنــة الإشــراف، وبمواكبــة مباشــرة مــن طــرف وزارة 

الدولــة المكلفــة بحقــوق الإنســان.

تم الاعتمــاد في عمليــة التحيــن علــى نفــس المنهجيــة المتبعــة مــن طــرف لجنــة الإشــراف خــال المراحــل 
الأولــى للإعــداد، كمــا تم التجــاوب مــع مجمــوع التطــورات التــي عرفتهــا البــاد منــذ اعتماد دســتور 2011، 
حيــث تم الاســتناد إلــى المبــادئ والضمانــات والأحــكام الواردة فيــه، والتطــورات الحاصلة في مجال الممارســة 
ــة التشــاركية وحقــوق الإنســان،  ــة بحقــوق الإنســان، وأعمــال مؤسســات الديمقراطي ــة ذات الصل الاتفاقي
والاســتراتيجيات والخطــط الوطنيــة، فضــا عــن مــا انتهــى إليــه الحــوار الوطنــي حــول الإصــاح العميــق 
ــان.  ــوق الإنس ــال حق ــة في مج ــي العامل ــع المدن ــات المجتم ــات منظم ــة ومقترح ــة العدال ــامل لمنظوم والش
وعــرف هــذا المســار إشــراك كافــة القطاعــات الحكوميــة والمؤسســات الوطنيــة ومكونــات الســلطة القضائيــة 
وباقــي الفاعلــن المعنيــن بحقــوق الإنســان، حيــث عقــد 20 اجتمــاع عمــل مــا بــن يونيــو ودجنبــر 2017 
مــع القطاعــات الحكوميــة والمؤسســات الوطنيــة، قدمــت خلالهــا ملاحظاتهــا ومقترحاتهــا لتحيــن الخطــة.

وقــد تم الحــرص علــى توجيــه مشــروع الخطــة مــن جديــد إلــى مــا يزيــد عــن 150 جهــة تمثــل البرلمــان 
والقطاعــات الحكوميــة والســلطة القضائيــة والمؤسســات الوطنيــة والأحــزاب السياســية والمركزيــات النقابيــة 
والمنظمــات المهنيــة وممثلــي أربــاب العمــل ومنظمــات المجتمــع المدنــي والجامعــة، وذلــك قصــد إبــداء الرأي.
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وقــد أســفرت عمليــة التحيــن والتطويــر التــي امتــدت قرابــة ســتة أشــهر، إلــى إعــادة صياغــة مداخــل 
تقديمــات المحــاور الأربعــة للخطــة، متقيــدة في ذلــك بالإحالــة علــى المرجعية، وبربــط الأهداف الاســتراتيجية 
للخطــة بالأهــداف العامــة وموضوعــات الأهــداف الخاصــة، وبذلــك تحقــق شــرط الانتقــال مــن التفكيــر 
ــواردة في الصيغــة الأولــى مــن  العــام التركيبــي إلــى التفكيــر الاســتراتيجي.  كمــا تم تحويــل التوصيــات ال
مشــروع الخطــة إلــى تدابيــر في الصيغــة المعتمــدة، فضــا عــن تعزيزهــا وتقويتهــا، وإضافــة أربعــة محــاور 
جديــدة همــت الحكامــة الأمنيــة، ومكافحــة الإفــات مــن العقــاب، والمقاولــة وحقــوق الإنســان، وحقــوق 
ــن وخمســة عشــر )215(  ــن مائت ــر م ــال عــدد التدابي ــن انتق ــن م ــة التحي ــت عملي ــد مكن الشــباب. وق

تدبيــرا في الصيغــة الأصليــة إلــى أربعمائــة وخمســة وثلاثــن )435( تدبيــرا في الصيغــة المعتمــدة.

وقــد أفضــى هــذا المســار إلــى تحديــد تدابيــر مدققــة تجســد أولويــات رئيســية يجــب الانكبــاب عليهــا 
لتعزيــز حقــوق الإنســان وترســيخ الديمقراطيــة ببلادنــا، فضــا عــن تحديــده للقضايــا الخلافيــة التــي لــم يتــم 
بعــد إنضــاج موقــف جامــع بشــأنها، والتــي تقــرر مواصلــة النقــاش العمومــي بخصوصهــا، ويتعلــق الأمــر 
ــة  ــة الدولي ــى النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائي ــة الإعــدام، والانضمــام إل ــاب بإلغــاء عقوب في هــذا الب

واتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 87، وتعديــل أو إلغــاء بعــض مقتضيــات مدونــة الأســرة.

تهــدف خطــة العمــل الوطنيــة إلــى الارتقــاء بالتجربة المغربيــة في مجال حمايــة حقوق الإنســان والنهوض 
ــز المكتســبات وتطويرهــا لترســيخ شــروط القطــع النهائــي مــع  بهــا، وذلــك مــن خــال العمــل علــى تعزي
الممارســات التــي ســادت في الماضــي، وتعزيــز الديمقراطيــة مؤسســاتيا وتشــريعا وممارســة، وتكريــس حقــوق 
الإنســان كأســاس لدولــة القانــون، وكثقافــة مترســخة في المجتمــع، وكآليــة للتدبيــر الأمثــل للشــأن العــام. 

  ومــن تم فــإن المنظــور الاســتراتيجي للخطــة ينتظــم حــول ترســيخ مسلســل الإصلاح السياســي ومأسســة 
حقــوق الإنســان وتعزيــز ديناميــة الوعــي الحقوقــي وتدعيــم المبــادرات المســاهمة في انبثــاق ديمقراطية تشــاركية 

مــن خــال المحــاور الأربعــة الرئيســية التالية:

توزيع تدابير الخطة الوطنية حسب المحاور
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II. اعتماد الخطة الوطنية والتعريف بها 
1.اعتماد الخطة 

ــة  ــات لجن ــع توصي ــجاما م ــة انس ــل الوطني ــة العم ــة لخط ــة المغربي ــاد المملك ــة اعتم ــقت وزارة الدول نس
ــة الإشــراف تم الإعــان  ــى للجن ــة الأول ــق التوصي ــة محطــات رئيســية. فوف ــن خــال ثلاث الإشــراف، م
الرســمي عــن الخطــة الوطنيــة بتاريــخ 13 دجنبــر 2017، تحــت إشــراف الســيد رئيــس الحكومــة وبحضــور 
بعــض مــن أعضائهــا، وممثلــي الســلك الدبلوماســي للبعثــات الأجنبيــة المعتمــدة في المملكــة، وشــخصيات 
وطنيــة، وممثلــي القطاعــات الحكوميــة، ومجلســي البرلمــان، ومنظمــات المجتمــع المدنــي الوطنيــة والأجنبية، 
وممثلــن عــن المجالــس المنتخبــة، والجامعــة. كمــا تم إشــعار المفــوض الســامي لــأمم المتحــدة لحقــوق الإنســان 

بإعــداد هــذه الخطــة.

ــر  ــخ 21 دجنب ــد بتاري ــي المنعق ــس الحكوم ــد المجل ــراف، اعتم ــة الإش ــة للجن ــة الثاني ــذا للتوصي وتنفي
2017 الخطــة الوطنيــة، ممــا شــكل حدثــا بالــغ الأهميــة في مســار حقــوق الإنســان في المملكــة، إذ تــوج هــذا 
القــرار عشــرية مــن الجهــود المتواصلــة، علــى المســتوى المؤسســاتي والمدنــي والجامعــي وأعمــال الخبــرة، ممــا 
أكســب هــذه الخطــة مقومــات وثيقــة وطنيــة، اســتندت إلــى مقاربــة تشــاركية ممتــدة في الزمــان والمــكان، 

وعلــى مســتوى المجــال، مركزيــا وجهويــا.

ــات الأمم  ــة هيئ ــة الإشــراف، أشــعرت وزارة الدول ــة الرابعــة للجن ــذا للتوصي ومــن جهــة أخــري، وتنفي
ــة  ــة في مجــال الديمقراطي ــل وطني ــة عم ــة خط ــة المغربي ــاد المملك ــوق الإنســان باعتم ــة بحق المتحــدة المعني
وحقــوق الإنســان، وبذلــك أضحــت الدولــة 39 التــي وضعــت مخططــا في مجــال حقــوق الإنســان انســجاما 

مــع توصيــة إعــان وبرنامــج عمــل فيينــا.

2.التعريف بالخطة الوطنية

2.1 التعريف بالخطة الوطنية على المستوى الأممي
ــا  ــرة التواصــل حوله ــة قصــد توســيع دائ ــات أجنبي ــى لغ ــى ترجمــة الخطــة إل ــة عل ــت وزارة الدول عمل
ــوق الإنســان.  ــق بحق ــط الاســتراتيجي المتعل ــى في مجــال التخطي وتقاســم التجــارب والممارســات الفضل
ــة  ــر الدول ــدورة 37 لمجلــس حقــوق الإنســان، تطــرق الســيد وزي ــة في ال وبمناســبة مشــاركة المملكــة المغربي
المكلــف بحقــوق الإنســان في كلمتــه خــال اللقــاء الرفيــع المســتوى إلــى اعتمــاد المملكــة المغربيــة لخطــة 
اســتراتيجية في مجــال حقــوق الإنســان. كمــا نظمــت وزارة الدولــة المكلفــة بحقــوق الإنســان بتعــاون مــع 
ــوق الإنســان وبمشــاركة  ــة الأمم المتحــدة الســامية لحق ــف ومفوضي ــة بجني ــة الدائمــة للمملكــة المغربي البعث
البعثــات الدائمــة لفرنســا والبرازيــل وأذربيجــان والأردن يــوم الثلاثــاء 23 فبرايــر 2018، لقــاء موازيــا حــول 

ــى«.  ــوق الإنســان: التجــارب والممارســات الفضل ــط الاســتراتيجي في مجــال حق » التخطي

ــال  ــة في مج ــل الوطني ــة العم ــن خط ــديم مضام ــان بتق ــوق الإنس ــة بحق ــة المكلف ــت وزارة الدول وقام
الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان خــال أشــغال المشــاورات الإقليميــة حــول السياســات العموميــة ذات الصلــة 
بالحــق في التنميــة، المنظمــة مــن طــرف المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق في التنميــة بأديــس ابابــا في 27-29 

ــارس 2018. م
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2.2 -التعريف بالخطة الوطنية على مستوى الجامعات
تفعيــا لتوصيــات الخطــة المتعلقــة بتتبــع تنفيذهــا خاصــة التوصيــة الخامســة المتعلقــة بالتعريــف بهــذه 
ــاء  ــة 13 لق ــت وزارة الدول ــا، نظم ــاع عليه ــير الاط ــائل وتيس ــف الوس ــع وبمختل ــاق واس ــى نط ــة عل الخط
تواصليــا حــول الخطــة الوطنيــة بشــراكة مــع مختلــف الجامعــات المغربيــة، تــروم تمكــن الأكاديميــن والطلبــة 

والأســاتذة الجامعيــن مــن تملكهــا ودراســة ســبل تفعيــل العديــد مــن مضامينهــا.

ويأتــي تنظيــم هــذه اللقــاءات بالجامعــات بالنظــر لــأدوار التــي اضطلعــت بهــا، ســواء خــال مرحلــة 
الإعــداد باعتبارهــا أقطــاب خبــرة ومعرفــة، أو بصفتهــا شــريكا أساســيا في تفعيــل تدابيرهــا.

وقــد شــكلت اللقــاءات التواصليــة المنظمــة مــع الجامعــة، محطة أساســية لتدارس الســبل الكفيلــة بتنفيذ 
الخطــة المذكــورة، حيــث عرفــت حضــور مــا يناهــز 4500 طالــب وطالبــة وأكثــر مــن 130 أســتاذ جامعــي 
ــات المتاحــة  ــة والمقارب ــا الجوهري ــاش مســتفيض حــول القضاي ــا نق ــوق الإنســان، طبعه ــا حق ــم بقضاي مهت
ــات  ــه الجامعي ــاءات بتنوي ــع اللق ــة خــال جمي ــة الوطني ــت الخط ــد حظي ــم. وق ــذ والتقيي للأجــرأة والتنفي
والجامعيــن الذيــن اعتبروهــا وثيقــة مرجعيــة للتأطيــر والتوجيــه الاســتراتيجي بالنســبة للسياســات العمومية 
ــز الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، فضــا عــن اعتبارهــا آليــة أساســية  ولتدخــات الأطــراف المعنيــة بتعزي

لترصيــد المكتســبات والمنجــزات ولمعالجــة النواقــص والاختــالات.  

مــن جهــة أخــرى مكنــت هــذه اللقــاءات التواصليــة مــع الجامعــات المغربيــة مــن التعريــف بخطــة العمــل 
الوطنيــة في مجــال الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان مــن اســتجلاء معالــم خارطــة طريــق لإدمــاج قيــم وثقافــة 
حقــوق الإنســان ضمــن اهتمامــات البحــث العلمــي الأكاديمــي في الجامعــة، ونشــر قيــم حقــوق الإنســان 
داخــل مؤسســاتها، وهــو مــا يُســهم في الدفــع بهــا للعــب الأدوار المنوطــة بهــا كقاطــرة للنهــوض بالتنميــة 

المســتدامة داخــل محيطهــا.

3.2  التعريف بالخطة الوطنية على مستوى جمعيات المجتمع المدني
 أعلنــت وزارة الدولــة عــن طلــب عــروض مشــاريع الشــراكة مــع جمعيــات المجتمــع المدنــي برســم ســنة 
2018، خصــص لموضــوع الخطــة الوطنيــة في مجــال الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، يــروم أساســا الإســهام 
في التعريــف بمضامينهــا علــى نطــاق واســع، وتملكهــا مــن طــرف كافــة الأطــراف، فضــا عــن المســاهمة في 
إعمــال العديــد مــن محاورهــا. كمــا شــكل الإعــان المذكــور فرصــة للجمعيــات مــن أجــل تقــديم مشــاريع 

ومبــادرات تهــدف إلــى المســاهمة في تتبــع تنفيــذ الخطــة الوطنيــة وتقييمهــا.

وقــد أثمــر هــذا البرنامــج عــن عقــد 31 اتفاقيــة شــراكة مــع جمعيــات المجتمــع المدنــي، بميزانيــة إجماليــة 
قدرهــا110 504 3دراهــم. وشــملت هــذه الاتفاقيــات جميــع جهــات المملكــة وفــق التوزيــع التالي:
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III. منهجية ومقاربة إعمال خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية 
 وحقوق الإنسان

ــى  ــوق الإنســان عل ــة بحق ــة المكلف ــت وزارة الدول ــس الحكومــي، انكب ــا مــن طــرف المجل ــور اعتماده ف
إعــداد تصــور لإعمــال الخطــة الوطنيــة يرتكــز علــى منهجيــة إشــراك الفاعلــن المعنيــن، مــن خــال التشــاور 

والتنســيق مــع مختلــف أطــراف الشــراكة والتعــاون. 

وفي هــذا الإطــار، عقــدت وزارة الدولــة لقــاء يــوم 8 ينايــر 2018 مــع مكونــات المجتمــع المدنــي، تم خلالــه 
فتــح نقــاش مســتفيض حــول ســبل ومنهجيــة تفعيــل الخطــة الوطنيــة، أعقبــه دعــوة وزارة الدولــة مختلــف 
الجمعيــات لتقــديم مقترحــات عمليــة مكتوبــة حــول ســبل التفعيــل. وقــد تــوج هــذا المســار بتلقــي وزارة 

الدولــة اقتراحــات تمــت دراســتها واســتثمارها لإعــداد مشــروع تصــور حــول إعمــال الخطــة الوطنيــة.

1. مقاربة ومنهجية الإعمال
ــا  ــة في المجــال، وتبع ــف التجــارب الدولي ــة الإشــراف، واســتحضارا لمختل ــات لجن ــا مــن توصي  انطلاق
لخلاصــات اللقــاء التشــاوري مــع جمعيــات المجتمــع المدنــي الســالف الذكــر، عملــت وزارة الدولــة المكلفــة 
بحقــوق الإنســان والعلاقــات مــع البرلمــان علــى إعــداد مشــروع تصــور إعمــال الخطــة، ارتكــز علــى ســتة 

متطلبــات أساســية:

وفي إطــار اســتكمال بلــورة منهجيــة ومقاربــة إعمــال الخطــة الوطنيــة مــع باقــي أطــراف الشــراكة والتعــاون 
المعنيــة، عقــدت وزارة الدولــة بتاريــخ 30 أبريــل 2018 لقــاء ثانيــا مــع جمعيــات المجتمــع المدنــي، والــذي 
تم خلالــه عــرض مشــروع المنهجيــة والمقاربــة المقترحــة، تــوج بتلقــي وزارة الدولــة مجموعــة مــن الاقتراحــات 

تم اســتثمارها مــن أجــل تعزيــز وإغنــاء مشــروع منهجيــة ومقاربــة إعمــال الخطــة الوطنيــة. 

ومــن جهــة أخــرى، أحالــت وزارة الدولــة المكلفــة بحقــوق الإنســان مشــروع المنهجيــة والمقاربــة المذكــورة 
علــى القطاعــات الحكوميــة، والمؤسســات الوطنيــة، والبرلمــان، والســلطة القضائيــة، فضــا عــن الإدارات 
الأمنيــة. وقــد ثمنــت هــذه الجهــات المشــروع المقتــرح وعززتــه باقتراحاتهــا وملاحظاتهــا التــي مكنــت مــن 

تقويتــه وإغنائــه، لا ســيما علــى مســتوى منظومــة الحكامــة ومأسســة نقــط الارتــكاز القطاعيــة.

مواكبة
و تتبع إعمال

الخطة

الحكامة

التواصل

التقييم

التعاقد

التعاون
الدولي

الموارد
البشرية

• مخطط تنفيدي يمكن من تعبئة مختلف
الفاعلين للانخراط في تفعيل تدابير تفعيل

الخطة.

• هيكل تنظيمي ­لية التتبع ملائم
�عمال جيد للخطة

• تعيين نقط الارتكاز
• مأسسة بعد حقوق ا�نسان
• إحداث خلايا مكلفة بالتنفيد
• تقوية قدرات الموارد البشرية

• تقييم مرحلي و تقييم نهائي

• الدعم المالي • الدعم التقني  
• رفع القدرات 

• خطة تواصلية لمواكبة إطلاق الخطة
• التعريف بالمشاريع و ا¤هداف المحققة

متطلبات ­عمال جيد للخطة
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2.تنزيل منهجية ومقاربة إعمال خطة العمل الوطنية
ــة إعمــال الخطــة،  ــة تنزيــل منهجيــة ومقارب تنفيــذا للتوجيهــات الملكيــة الســامية، باشــرت وزارة الدول
خاصــة علــى مســتوى إعــداد مخططهــا التنفيــذي، ومنظومــة حكامــة إعمالهــا، وإطــاق الحــوار المجتمعــي 

حــول القضايــا الخلافيــة، فضــا عــن إعمالهــا علــى المســتوى الترابــي.

أ. إعداد المخطط التنفيذي
انســجاما مــع منهجيــة ومقاربــة إعمــال الخطــة الوطنيــة المعتمــدة، أطلقــت وزارة الدولــة مســار التنســيق 

مــع القطاعــات الحكوميــة بغــرض إعــداد مخططهــا التنفيــذي. 
ــط  ــداد المخط ــة لإع ــس المنهجي ــت الأس ــة هم ــة توجيهي ــة وثيق ــدت وزارة الدول ــاب، أع ــذا الب وفي ه
ــط  ــي الخط ــن باق ــا ع ــة وتفرده ــل الوطني ــة العم ــات خط ــا خصوصي ــن خلاله ــتحضرت م ــذي، اس التنفي

ــة: ــة، خاص القطاعي
■ مراميهــا الاســتراتيجية المتمثلــة في ترســيخ وتحقيــق المزيــد مــن المكتســبات في مجــال احتــرام حقــوق 
الإنســان وســيادة القانــون، والمســاواة والإنصــاف وعــدم التمييــز وتكافــؤ الفــرص، وإعمــال مقاربــة النــوع، 
ــز المنجــزات الوطنيــة في مجــال الحقــوق الاقتصاديــة  وإشــاعة ثقافــة حقــوق الإنســان ونشــر قيمهــا، وتعزي

والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة والتضامنيــة.
■ طبيعة تدابير الخطة الوطنية التي يندرج معظمها ضمن الاستراتيجيات القطاعية قيد التنفيذ؛

■ مراعــاة واســتحضار الأنشــطة المقترحــة لتوصيــات الآليــات الأمميــة لحقــوق الإنســان باعتبارهــا محطــة 
لتقييــم التزامــات بلادنــا ذات الصلــة؛ 

■ اســتحضار البعــد الجهــوي والمحلــي لتنزيــل الخطــة الوطنيــة كأحــد الركائــز الأساســية لضمــان نجاعتهــا 
وبلــوغ هدفهــا العــام، وضمــان وقعهــا علــى الفئــات والمجــالات المســتهدفة. 

■ تحديد المؤشرات الخاصة بالخطة الوطنية لتقييم مدى نجاعة تفعيل تدابيرها.

وفي هــذا الإطــار، نظمــت وزارة الدولــة إثنــي عشــر )12( ورشــة عمــل موســعة مــع القطاعــات الحكوميــة 
والمؤسســات الوطنيــة، والســلطة القضائيــة، فضــا عــن عــدة لقــاءات عمــل ثنائيــة مــع مختلــف الفاعلــن، 
ــن  ــن المعني ــراط الفاعل ــة وانخ ــح تعبئ ــدي، يتي ــار تعاق ــة إط ــذي بمثاب ــط تنفي ــداد مخط ــن إع ــت م مكن
بالإعمــال، في إطــار مــن التكامــل والتنســيق والالتقائيــة، مــع مراعــاة المهــام والأدوار المنوطــة بــكل طــرف.
ــة  ــطة كفيل ــى أنش ــة إل ــر الخط ــم تدابي ــة تترج ــة إجرائي ــور، وثيق ــذي المذك ــط التنفي ــد المخط ــا يع  كم
بإعمالهــا، فضــا عــن تحديــد الجهــات والشــركاء المعنيــن بالتنفيــذ، والجدولــة الزمنيــة للإنجــاز، والنتائــج 

ــم.  ــع والتقيي ــة بتيســير التتب ــاس الكفيل ــف مؤشــرات القي ــن الأنشــطة المبرمجــة، ومختل المنتظــرة م
وقــد تــوج هــذا المســار، برفــع المخطــط التنفيــذي لخطــة العمــل الوطنيــة في مجــال الديمقراطيــة وحقــوق 
الإنســان إلــى النظــر الســديد لصاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس حفظــه الله في 19 مــارس 2019. 

ب. إرساء منظومة حكامة الخطة الوطنية
حرصــا علــى التفعيــل الأمثــل لخطــة العمــل الوطنيــة في مجــال الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، وضمانــا 
لانخــراط ومشــاركة كافــة الأطــراف المعنيــة في إعمالهــا، تم إعــداد مشــروع المرســوم المتعلــق بمنظومــة حكامــة 

تنزيــل الخطــة الوطنيــة، ارتكــزت علــى إحــداث:
■ اللجنة الوطنية لتتبع وتقييم تنفيذ الخطة يترأسها رئيس الحكومة؛
■ لجنة المواكبة والتتبع يترأسها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.

وحــدد مشــروع المرســوم، الــذي أحيــل علــى الأمانــة العامــة للحكومــة بتاريــخ 19 يونيــو 2018، مهــام 
اللجنتــن وتركيبتهمــا وطــرق اشــتغالهما.
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1.إعداد وزارة الدولة لمشروع التصور الخاص بإعمال الخطة الوطنية على المستوى الترابي.
2. عــرض وزارة الدولــة لمشــروع التصــور الخــاص بإعمــال الخطــة الوطنيــة علــى المســتوى الترابــي علــى 
الجهــات الإثنــى عشــر للمملكــة، والتــي عبــرت عــن انخراطهــا التــام فيــه وعينــت نقــط ارتــكاز مكلفــة 

بتتبــع تنفيــذ الخطــة الوطنيــة بتنســيق مــع وزارة الدولــة؛
3.عقــد وزارة الدولــة ثلاثــة اجتماعــات مــع المديريــة العامــة للجماعــات الترابيــة بــوزارة الداخلية، همت 
تقــديم مشــروع التصــور الخــاص بإعمــال الخطــة الوطنيــة علــى المســتوى الترابــي، فضــا عــن التنســيق مــع 
وزارة الداخليــة وتقــديم مخرجــات اللقــاءات مــع مختلــف جهــات المملكــة المتعلقــة بتنزيــل الخطــة الوطنيــة 

علــى المســتوى الترابــي.
4.عقــد وزارة الدولــة ل 12 لقــاء أوليــا مــع كافــة جهــات المملكــة المغربيــة، همــت تمكينهــا مــن الخطــة 
الوطنيــة واستشــراف ســبل تنزيلهــا الترابــي وإدمــاج المخططــات الجهويــة للتنميــة لبعــد حقــوق الإنســان. 

وقــد خلصــت هــذه اللقــاءات إلــى تحديــد طــرق وآليــات هــذا التنزيــل والمرتكــزة أساســا علــى:
ــى  ــة عل ــة وكل جهــة خاصــة بإعمــال الخطــة الوطني ــن وزارة الدول ــات شــراكة إطــار ب ■ إعــداد اتفاقي

ــي. المســتوى التراب
■ إعداد مخططات التنفيذ الجهوية المتعلقة بتنفيذ اتفاقيات الشراكة.

■ مأسسة نقط الارتكاز بجهات المملكة.
ــل  ــة بتفعي ــن في المجــالات ذات الصل ــن الجهوي ــدرات الفاعل ــز ق ــة الجهــات مــن خــال تعزي ■ مواكب

خطــة العمــل الوطنيــة.
■ الإعداد والمصادقة على 10 اتفاقيات شراكة من طرف مجالس الجهات. 

■ تنظيــم وزارة الدولــة لـــ 20 ورشــة عمــل خصصــت لإعــداد المخططــات التنفيذيــة الترابيــة للخطــة، 
ــة ترابيــة. مكنــت مــن إعــداد تســعة )9( مخططــات تنفيذي
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الجزء الثاني :

وضعية إعمال تدابير خطة العمل الوطنية
في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان

الحصيلة المرحلية لتنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان
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تعــد المتابعــة والتقييــم عمليتــان أساســيتان لضمــان التدبيــر الناجــع لــكل خطــة أو برنامــج عمــل يتوخــى 
بلــوغ أهــداف اســتراتيجية وإحــداث تحــولات نوعيــة. وهــو الأمــر الــذي ينطبــق علــى خطــة العمــل الوطنيــة 

في مجــال الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان بشــكل كبيــر.

يطــرح حجــم الخطــة الوطنيــة وتغطيتهــا الواســعة لكافــة الحقــوق، وتقاطعهــا مــع كافــة البرامــج 
ــا ومحليــا، تحديــات كبــرى علــى مســتوى تنســيق إعمالهــا، ويضــع الإرادة السياســية  والسياســات مركزي

ــك. ــى المح ــع عل ــى أرض الواق ــا عل ــان وترجمته ــوق الإنس ــال حق ــع في إعم ــة والمجتم للدول

 كمــا أن ادراجهــا ضمــن الالتزامــات الدوليــة للمملكــة، يخضعهــا إلــى التقييــم والمتابعــة مــن طــرف 
الآليــات الأمميــة ذات الصلــة.

ــا  ــا وطني ــة بإعماله ــات المحيط ــة وبالتحدي ــة الوطني ــز الخط ــي تمي ــات الت ــذه الخصوصي ــا به ــدر وعيه وبق
ــوق  ــع بحق ــاواة في التمت ــق المس ــة في تحقي ــتراتيجية المتمثل ــا الاس ــوغ أهدافه ــى بل ــرص عل ــا، تم الح ودولي
الإنســان بــن الفئــات والمجــالات الترابيــة مــن خــال تأمــن التنزيــل الترابــي الناجــع لتدابيرهــا مــن جهــة، 
وإرســاء منظومــة حكامــة خاصــة بالخطــة الوطنيــة كفيلــة بضمــان الإشــراك والتعاقــد والالتــزام بــن كافــة 

المتدخلــن والجهــات المعنيــة بتدابيرهــا مــن جهــة أخــرى.

ينــدرج تقــديم هــذه الحصيلــة المرحليــة، في إطــار تنفيــذ مهــام وزارة الدولــة المتعلقــة بمواكبــة وتتبــع إعمــال 
تدابيــر الخطــة الوطنيــة باعتبارهــا التزامــا حكوميــا ودوليــا في آن واحــد، حيــث اتســم ســياق تنزيلهــا بعــدة 
ــة  ــات الحكام ــة وآلي ــدم إرســاء منظوم ــى بع ــا، مرتبطــة بالدرجــة الاول ــات واجهــت تنســيق إعماله إكراه
الخاصــة بهــا، فضــا عــن ظــروف جائحــة فيــروس كوفيــد 19 وتداعياتهــا التــي أثــرت ســلبا علــى تنزيــل 

مختلــف مضامينهــا.

وقــد قامــت وزارة الدولــة، في إطــار إعــداد الحصيلــة المرحليــة لإعمــال خطــة العمــل الوطنيــة في مجــال 
الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، بتنظيــم أكثــر مــن عشــر )10( ورشــات عمــل، خــال الفتــرة الممتــدة مــا 
بــن 06 شــتنبر و21 أكتوبــر 2020، همــت تدقيــق مضامــن الحصيلــة المرحليــة المنجــزة مــن طــرف مختلــف 
أطــراف الشــراكة والتعاون.وقــد شــارك في أشــغال الورشــات الســالفة الذكــر المخاطبــون الرســميون لأطــرف 
الشــراكة والتعــاون )28 قطاعــا ومؤسســة وطنيــة(، فيمــا تعــذر الحضــور علــى 06 مخاطبــن رســميين. كمــا 
تواصــل العمــل التنســيقي مــع مختلــف الأطــراف، ممــا مكــن مــن التوصــل بحصيلــة 26 قطاعــا ومؤسســة، 

فيمــا لــم يتــم التوصــل بمســاهمتي وزارتــي الداخليــة والعــدل.

1- الوضعية العامة لتنفيذ تدابير الخطة الوطنية
أكــدت الحصيلــة المرحليــة المســتقاة مــن معطيــات مختلــف القطاعــات الحكوميــة والمؤسســات الوطنيــة 

والســلطة القضائيــة مــا يلــي:
■  %88 من مجمل تدابير الخطة الوطنية قد تمت مباشرة تنفيذها 	

■  %12 من تدابير الخطة الوطنية لم تتم بعد مباشرة تنفيذها  	

 من بين التدابير التي تمت مباشرة إنجازها من طرف مختلف الفاعلين:
●  %17 تم إنجازها كليا. 

●  %71 في طور الإنجاز، غالبيتها بنسب متقدمة
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وتشــير المعطيــات إلــى أن نســبة تنفيــذ تدابيــر الخطــة الوطنيــة حســب محاورهــا الأربعــة )نســبة التنفيــذ 
لــكل محــور محتســبة علــى أســاس التدابيــر المبرمجــة ضمنــه(، تتســم بمــا يلــي:

■ اســتقرار نســبة التنفيــذ المتواصــل علــى مســتوى كل محــور بــن %70 بالنســبة للمحوريــن المتعلقــن 
ــق  ــور المتعل ــبة للمح ــبة و%76 بالنس ــى نس ــاتي  كأدن ــي والمؤسس ــار القانون ــة والإط ــة والحكام بالديمقراطي

ــة والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة . بالحقــوق الاقتصادي
ــة  ــق بالحكام ــور المتعل ــبة للمح ــة %22 بالنس ــة الوطني ــاور الخط ــن مح ــاز ب ــبة إنج ــى نس ــغ أعل ■ تبل
والديمقراطيــة، في حــن ســجل المحــور الخــاص بحمايــة الحقــوق الفئويــة والنهــوض بهــا أدنــى نســبة إنجــاز ب 

%12 بالنســبة للتدابيــر المبرمجــة ضمــن هــذا المحــور.    
■  تتــراوح نســبة عــدم إنجــاز التدابيــر بــن %14 كأعلــى نســبة ســجلت بالمحــور الخــاص بالإطــار القانوني 
والمؤسســاتي و%5 كأدنــى نســبة عــدم إنجــاز ســجلت بالمحــور المتعلــق بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة والبيئيــة.

وحسب طبيعة تدابير الخطة الوطنية، تشير المعطيات إلى ما يلي:
■  تراوحــت نســبة الإنجــاز بــن %22 كأعلــى نســبة ســجلتها التدابيــر المتعلقــة بالتواصــل والتحســيس 

و%16 كأدنــى نســبة إنجــاز ســجلتها ذات الطبيعــة التشــريعية والمؤسســاتية
ــل  ــة بالتواص ــر المتعلق ــجلتها التدابي ــبة س ــى نس ــن %11 كأعل ــاز ب ــدم الإنج ــبة ع ــت نس ■  تراوح

ــدرات. ــة الق ــة بتقوي ــر المتعلق ــجلتها التدابي ــاز س ــدم إنج ــبة ع ــى نس ــيس و%5 كأدن والتحس
ــة  ــة بتقوي ــر المتعلق ــجلتها التدابي ــبة س ــى نس ــن %78 كأعل ــل ب ــاز المتواص ــبة الإنج ــتقرار نس ■  اس
ــيس. ــل والتحس ــة بالتواص ــر المتعلق ــجلتها التدابي ــل س ــاز متواص ــبة إنج ــى نس ــدرات و %67  كأدن الق

تدابير الخطة الوطنية حسب وضعية الإنجاز 

وضعية تنفيذ تدابير الخطة الوطنية حسب المحاور الاستراتيجية
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وعلــى مســتوى تنفيــذ التدابيــر حســب المحــاور الفرعيــة، الســتة والعشــرين للخطــة الوطنيــة، فيجــدر 
التأكيــد علــى مــا يلــي:  

■ ســجل المحــور الفرعــي المتعلــق بحريــات التعبيــر والإعــام والصحافــة والحــق في المعلومــة أعلــى  	
ــر ب 50% ــاز للتدابي ــبة إنج نس

■ ســجل المحــور الفرعــي المتعلــق بحريــات الاجتمــاع والتجمــع والتظاهــر الســلمي وتأســيس  	
62% التدابيــر غيــر المنجــزة ب ب  الجمعيــات أعلــى نســب مــن 

■ لــم تســجل المحــاور الفرعيــة الثلاثــة المتعلقــة بالحقــوق والحريــات والآليــات المؤسســاتية وبحريــات  	
الاجتمــاع والتجمــع والتظاهــر الســلمي وتأســيس الجمعيــات وبحمايــة التــراث الثقــافي تنفيــذا كليــا لأي 

تدبيــر مــن تدابيرهــا.

وضعية تنفيذ التدابير حسب طبيعتها



ان
س

لإن
ق ا

قو
ح

 و
ية

اط
قر

يم
لد

ل ا
مجا

في 
ة 

ني
وط

 ال
مل

لع
ة ا

خط
ذ 

في
تن

ة ل
لي

ح
لمر

ة ا
يل

ص
لح

ا

19

وضعية التدابير المنجزة حسب المحاور الفرعية )%( 

 وضعية التدابير الغير المنجزة حسب المحاور الفرعية )%(
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%غ�� منجز  % عمل متواصل  %منجز  عدد التداب�� القطاعات
33 26 40 20 لمان     وزارة الدولة الم�لفة �حقوق الإ�سان قطاع حقوق الا�سان –والعلاقات مع ال��
14 46 39 6 لمان  لمان –وزارة الدولة الم�لفة �حقوق الإ�سان    والعلاقات مع ال�� قطاع العلاقات مع ال��
31 36 31 35 وزارة الداخل�ة
18 81 0 5 � �الخارج   � و المغار�ة المق�م��

وزارة الشؤون الخارج�ة والتعاون الاف����
26 55 18 49 وزارة العدل
29 58 11 5 وزارة الاقتصاد والمال�ة واصلاح الإدارة قطاع الاقتصاد والمال�ة  
0 36 63 18 وزارة الاقتصاد والمال�ة واصلاح الإدارة قطاع إصلاح الإدارة 
0 100 0 1 .وزارة الاقتصاد والمال�ة واصلاح الإدارة قطاع  الشؤون العامة والح�امة
0 100 0 2 وزارة الفلاحة والص�د ال�حري      والتنم�ة القرو�ة والم�اە والغا�ات
4 55 39 8 ��ة الوطن�ة �     والتعل�م العا��      وال�حث العل��  قطاع ال�� ��ة الوطن�ة والتك��ن المه�� وزارة ال��

8 78 13 5 �   والتعل�م العا�� وال�حث العل�� ��ة الوطن�ة والتك��ن المه�� قطاع التعل�م العا�� و ال�حث - وزارة ال��
-العل��

5 63 31 22 � والتعل�م الجام�� وال�حث العل��  ��ة الوطن�ة والتك��ن المه�� وزارة ال��
0 80 20 4  � � والتعل�م العا�� وال�حث العل��   قطاع التك��ن المه�� ��ة الوطن�ة والتك��ن المه�� وزارة ال��

14 66 18 28 وزارة الصحة
0 68 31 4 وزارة الصناعة  والتجارة والاقتصاد الأخ�� والرق��

15 52 31 20 � والتعم�� والإس�ان وس�اسة المدينة اب الوط�� وزارة إعداد ال��
0 61 38 3 وزارة الس�احة والنقل الجوي والصناعة التقل�د�ة والاقتصاد الاجتما��
1 60 38 22 وزارة الطاقة والمعادن والب�ئة
0 58 41 14 � وزارة الشغل والإدماج المه��
0 87 12 4 وزارة الثقافة والش�اب وال��اضة

24 56 19 22 وزارة الثقافة والاتصال قطاع الاتصال 
17 69 13 34 وزارة الثقافة والاتصال قطاع الثقافة
19 63 17 10 وزارة ا الثقافة الش�اب وال��اضة  قطاع الش�اب و ال��اضة
23 55 21 62 وزارة التضامن والتنم�ة الاجتماع�ة والمساواة والا�ة  

16 66 16 15 � �الخارج  الم�لفة  � و المغار�ة المق�م��
الوزارة المنتد�ة لدى وز�ر الشؤون الخارج�ة والتعاون الاف����

� �الخارج �المغار�ة المق�م��
1 50 47 13 الدرك المل��

27 50 21 21 المجلس الأع� للسلطة القضائ�ة
13 78 8 6 رئاسة الن�ا�ة العامة
48 29 21 11 � لحقوق الإ�سان المجلس الوط��
0 54 45 2 � للصحافة المجلس الوط��
0 57 42 5 الهيئة المرك��ة للوقا�ة من الرشوة
0 36 63 5 المندو��ة العامة لإدارة السجون و�عادة الإدماج
0 0 100 1 الو�الة الوطن�ة لمحار�ة الأم�ة

16 61 22 1 اله�أة العل�ا للاتصال السم�� ال��ي 
0 58 41 3 الاتحاد العام لمقاولات المغرب

13 80 6 10 اب�ة الجماعات ال��
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2. حصيلة إعمال المحور الأول: الديمقراطية والحكامة 
يتضمن هذا المحور الاستراتيجي الأول المحاور الفرعية السبعة التالية:

■ المحور الفرعي الأول: المشاركة السياسية 	
■ المحور الفرعي الثاني: المساواة والمناصفة وتكافؤ الفرص 	

■ المحور الفرعي الثالث: الحكامة الترابية 	
■ المحور الفرعي الرابع: الحكامة الإدارية والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد 	

■ المحور الفرعي الخامس: الحكامة الأمنية 	
■ المحور الفرعي السادس: حريات الاجتماع والتجمع والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات 	

■ المحور الفرعي السابع: مكافحة الإفلات من العقاب 	
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%غ�� منجز  % عمل متواصل  %منجز  عدد التداب�� القطاعات
30 23 46 3 لمان     وزارة الدولة الم�لفة �حقوق الإ�سان قطاع حقوق الا�سان –والعلاقات مع ال��
16 37 45 5 لمان     زارة الدولة الم�لفة �حقوق الإ�سان لمان –والعلاقات مع ال�� قطاع العلاقات مع ال��
34 37 28 20 وزارة الداخل�ة
15 73 11 12 وزارة العدل
25 75 0 1 وزارة الاقتصاد والمال�ة و�صلاح الإدارة    قطاع الاقتصاد و المال�ة 
0 43 56 15 وزارة الاقتصاد والمال�ة و�صلاح الإدارة    قطاع  اصلاح الإدارة 
0 100 0 1 .وزارة الاقتصاد والمال�ة و�صلاح الإدارة    قطاع الشؤون العامة والح�امة
0 25 75 1 ��ة الوطن�ة �     والتعل�م العا��      وال�حث العل��  قطاع ال�� ��ة الوطن�ة والتك��ن المه�� وزارة ال��
0 46 53 2 � والتعل�م الجام�� وال�حث العل��  ��ة الوطن�ة والتك��ن المه�� وزارة ال��
0 25 75 1 وزارة الصحة
0 66 33 1 وزارة الصناعة و التجارة  والاقتصاد الأخ�� و  الرق��
6 56 37 4 � والتعم�� والإس�ان وس�اسة المدينة اب الوط�� وزارة إعداد ال��
0 100 0 1 وزارة الثقافة والش�اب وال��اضة قطاع الثقافة
0 55 44 3 وزارة الثقافة والش�اب وال��اضة قطاع الاتصال 
0 20 80 1 وزارة الثقافة والش�اب وال��اضة قطاع الش�اب وال��اضة
0 100 0 1 وزارة التضامن والتنم�ة الاجتماع�ة والمساواة والا�ة  

21 56 21 1 المجلس الأع� للسلطة القضائ�ة
0 100 0 2 رئاسة الن�ا�ة العامة
0 71 28 2 � لحقوق الإ�سان المجلس الوط��
0 20 80 4 المندو��ة العامة لإدارة السجون و�عادة الإدماج
1 52 45 11 الدرك المل��
0 57 42 5 الهيئة المرك��ة للوقا�ة من الرشوة
0 75 25 2 اب�ة الجماعات ال��

الح�امة والد�مقراط�ة
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المحور الفرعي الأول: المشاركة السياسية

يهــدف هــذا المحــور إلــى النهــوض بمشــاركة المواطنــات والمواطنــن في تدبيــر الشــأن العــام علــى المســتوى 
الوطنــي والجهــوي، وتشــكل تدابيــره نســبة %16.04 مــن المحــور الاســتراتيجي الأول، ونســبة 2.98% 

مــن مجمــوع تدابيــر الخطــة. 

تتمثل الحصيلة المرحلية لتنفيذ تدابير هذا المحور الفرعي كما يلي:

1.الوضعية العامة للتنفيذ 

شــكل اعتمــاد القوانــن التنظيميــة للمنظومــة الانتخابيــة خطــوة أساســية لتنفيــذ التدبيــر المتعلــق بالرفــع 
مــن مســتوى مشــاركة النســاء في المجالــس التمثيليــة. كمــا تمــت مباشــرة انجــاز التدبيــر المتعلــق بإطــاق 
برامــج تواصليــة تــروم تعزيــز الديمقراطيــة التشــاركية. وبالرغــم مــن تفعيــل  مبــدأ التشــاور العمومــي في إعداد 
العديــد مــن السياســات العموميــة، فــإن اعتمــاد القانــون المتعلــق بالتشــاور العمومــي يعــد لبنــة أساســية 

لتكريــس هــذا المقتضــى الدســتوري.

2. وضعية التنفيذ حسب طبيعة التدابير
بالنســبة لوضعيــة إعمــال هــذا المحــور الفرعــي حســب طبيعــة التدابيــر المبرمجــة فيــه )الجانــب التشــريعي 

والمؤسســاتي - التواصــل والتحســيس - تقويــة القــدرات(، فهــي كالتالــي:
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 المحور الفرعي الثاني: المساواة 
والمناصفة وتكافؤ الفرص

يهــدف هــذا المحــور الفرعــي إلــى النهــوض بالمســاواة وتكافــؤ الفــرص والســعي إلــى تحقيــق المناصفــة، 
ــوج للعمــل ومحاربــة  خاصــة مــن خــال ضمــان تكافــؤ الفــرص بــن الجنســن فيمــا يخــص فــرص الول
ــة  ــية والاقتصادي ــوق السياس ــع بالحق ــات، والتمت ــوج الخدم ــبة ول ــن نس ــز، وتحس ــكال التميي ــع أش جمي

ــة.  ــة ذات الصل ــالات المجالي ــن معالجــة الاخت ــة، فضــا ع ــة واللغوي ــة والثقافي والاجتماعي
وتشــكل تدابيــر هــذا المحــور نســبة %7.4 مــن المحــور الاســتراتيجي الأول، ونســبة %1.37 مــن مجمــوع 

ــر الخطة. تدابي

وتتمثل الحصيلة المرحلية لتنفيذ تدابير هذا المحور الفرعي كما يلي:

1.الوضعية العامة للتنفيذ 

ــث  ــي، حي ــوع الاجتماع ــتجيبة للن ــة المس ــل الميزاني ــا تفعي ــة بلادن ــي مواصل ــور الفرع ــذا المح ــجل ه س
انخرطــت فيهــا جــل القطاعــات الحكوميــة، فضــا عــن مواصلــة العمــل مــن أجــل تعميمهــا بالجماعــات 

ــة. الترابي

كمــا يتواصــل العمــل بخصــوص التدبيــر المتعلــق بتفعيــل هيــأة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز 
وتفعيــل مقاربــة النــوع في كافــة المجالــس المنتخبــة وطنيــا وجهويــا ومحليــا.

2. وضعية التنفيذ حسب طبيعة التدابير
بالنســبة لوضعيــة إعمــال هــذا المحــور الفرعــي حســب طبيعــة التدابيــر المبرمجــة فيــه )الجانــب التشــريعي 

والمؤسســاتي - التواصــل والتحســيس - تقويــة القــدرات(، فهــي كالتالــي:
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المحور الفرعي الثالث: الحكامة الترابية

تــروم تدابيــر هــذا المحــور الفرعــي ترشــيد وتعزيــز الحكامــة الترابيــة، خاصــة مــن خــال إعمــال الحكامــة 
في التدبيــر الترابــي والمجالــي والنهــوض بمشــاركة المواطنــات والمواطنــن في تدبيــر الشــأن العــام.

وتشــكل تدابيــر هــذا المحــور نســبة %8.6 مــن المحــور الاســتراتيجي الأول، ونســبة %1.60 مــن مجمــوع 
تدابيــر الخطــة، وهــي تتعلــق فقــط بالجانــب التشــريعي والمؤسســاتي. وتتمثــل الحصيلــة المرحليــة لتنفيــذ 

تدابيــر هــذا المحــور الفرعــي كمــا يلــي:

1. الوضعية العامة للتنفيذ 

عــرف هــذا المحــور إنجــاز تدبيــر هــام يتعلــق باعتمــاد بلادنــا لميثــاق اللاتمركــز الإداري، الــذي يعــد خطــوة 
هامــة لتعزيــز الحكامــة الترابيــة، فضــا عــن التدابيــر المتعلقــة بإرســاء الجهويــة المتقدمــة، مــن خــال إتمــام 
إصــدار كافــة النصــوص التطبيقيــة المنصــوص عليهــا في القوانــن التنظيميــة المتعلقــة بالجهــات والعمــالات 
والأقاليــم والجماعــات )71 مرســوما(، وإصــدار مرســومي تفعيــل صنــدوق التأهيــل الاجتماعــي وصنــدوق 

التضامــن بــن الجهــات.

ــر المتعلقــة بدعــم الجهــات تواصــا وتقدمــا مــن خــال دعــم قطــاع  مــن جهــة أخــرى عرفــت التدابي
إعــداد التــراب الوطنــي للجهــات بمناســبة إعــداد المخططــات الجهويــة لإعــداد التــراب، فضــا عــن التطــور 
ــى  ــة عل ــن الضريب ــا م ــع الحصــة المرصــودة له ــي المخصــص للجهــات مــن خــال رف الملحــوظ للدعــم المال

ــى الدخــل. ــة عل الشــركات والضريب
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المحور الفرعي الرابع: الحكامة الإدارية 
والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد

تهــدف تدابيــر هــذا المحــور الفرعــي إلــى تفعيــل الاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، خاصــة مــن 
خــال تقويــة الضمانــات والآليــات الكفيلــة بتعزيــز الحكامــة الإداريــة والنزاهــة والشــفافية، وإعمــال مبــدأ 

ربــط المســؤولية بالمحاســبة.
ــن  ــن المحــور الاســتراتيجي الأول، ونســبة %4.13 م ــذا المحــور نســبة %22.22 م ــر ه وتشــكل تدابي

ــة. ــر الخط ــوع تدابي مجم

وتتمثل الحصيلة المرحلية لتنفيذ تدابير هذا المحور الفرعي كما يلي:

1. الوضعية العامة للتنفيذ 

ــة بالنزاهــة والشــفافية  ــز الإطــار القانونــي والتنظيمــي ذي الصل يرتبــط إعمــال تدابيــر هــذا المحــور بتعزي
ــون رقــم 46-19 المتعلــق بالهيئــة الوطنيــة للنزاهــة  ومكافحــة الفســاد، وتعــد مصادقــة البرلمــان علــى القان
ــن  ــا ع ــاب، فض ــذا الب ــة في ه ــوة هام ــارس 2021 خط ــهر م ــال ش ــا خ ــوة ومحاربته ــن الرش ــة م والوقاي
ميثــاق المرافــق العموميــة المحــدد لقواعــد الحكامــة الإداريــة الجيــدة، والــذي يوجــد في مراحلــه الأخيــرة مــن 

الاعتمــاد.

 ومــن جهــة ثانيــة ســجل تأخــر كبيــر في المصادقــة علــى المقتضيــات القانونيــة المتصلــة بتجــريم الإثــراء 
غيــر المشــروع، باعتبارهــا تدبيــرا رئيســيا لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد.

ــن الفســاد المبرمجــة في  ــة م ــة الخاصــة بالوقاي ــات التنظيمي ــع المقتضي ــة أخــرى تم وضــع جمي ــن جه م
ــة تشــاركية تدمــج المكــون  ــة مــن الفســاد والتــي يعتمــد تنزيلهــا علــى مقارب الاســتراتيجية الوطنيــة للوقاي
المدنــي. وفي هــذا البــاب ومــن بــن التدابيــر والآليــات التــي تم تعزيزهــا في مجــال محاربــة الرشــوة الخــط 
المباشــر للتبليــغ عــن الرشــوة لــدى رئاســة النيابــة العامــة والبوابــة الإلكترونيــة الوطنيــة للشــكايات والرقــم 
ــتئناف  ــم الاس ــة محاك ــز أربع ــن تعزي ــا ع ــكايات، فض ــي الش ــاص بتلق ــي، الخ ــدرك الملك ــر لل الأخض
بالمملكــة )الربــاط، الــدار البيضــاء، فــاس ومراكــش( بأقســام متخصصــة في قضايــا جرائــم الأمــوال المتمثلــة 
في جنايــات الارتشــاء والغــدر واختــاس وتبديــد الأمــوال العموميــة التــي يرتكبهــا الموظفــون العموميــون.
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كمــا يســاهم تنفيــذ برامــج اســتراتيجية المغــرب الرقمــي 2020 الخاصــة بــالإدارة الإلكترونيــة في بلــوغ 
ــيا  ــرطا أساس ــل ش ــاد يظ ــر الفس ــاس مظاه ــة لقي ــة مرجعي ــر وطني ــورة معايي ــور، إلا أن بل ــذا المح ــداف ه أه

ــة. ــة ذات الصل ــق نجاعــة الاســتراتيجية الوطني ــرة ولتحقي للتصــدي لهــذه الظاه

2. وضعية التنفيذ حسب طبيعة التدابير
بالنســبة لوضعيــة إعمــال هــذا المحــور الفرعــي حســب طبيعــة التدابيــر المبرمجــة فيــه )الجانــب التشــريعي 

والمؤسســاتي - التواصــل والتحســيس - تقويــة القــدرات(، فهــي كالتالــي:
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المحور الفرعي الخامس: الحكامة الأمنية

تتوخــى تدابيــر هــذا المحــور الفرعــي ضمــان التــوازن بــن متطلبــات حفــظ الأمــن والنظــام العــام واحتــرام 
حقــوق الإنســان، مــن خــال تعزيــز الضمانــات القانونيــة والمؤسســاتية لحمايــة المواطنــات والمواطنــن أفــرادا 

وجماعــات وســامة الممتلــكات وتحســن جــودة الخدمــات الأمنيــة كمــا ونوعــا.
ــن  ــن المحــور الاســتراتيجي الأول، ونســبة %4.13 م ــذا المحــور نســبة %22.22 م ــر ه وتشــكل تدابي

ــة.   ــر الخط ــوع تدابي مجم

وتتمثل الحصيلة المرحلية لتنفيذ تدابير هذا المحور الفرعي كما يلي:

1. الوضعية العامة للتنفيذ 

تســجل بعــض تدابيــر هــذا المحــور تقدمــا في الإنجــاز، ويتعلــق الأمــر بالتدابيــر ذات الطابــع العملــي في 
ــة لفــض التجمعــات  ــوة العمومي ــة كمراعــاة الضــرورة والتناســب في تدخــات الق ــة الأمني مجــال الحكام
العموميــة والتجمهــرات والمظاهــرات الســلمية والتوثيــق الســمعي البصــري لهــا واســتحضار البعــد الأمنــي 

في خطــط التهيئــة الحضريــة.
كمــا يمكــن تســجيل حصيلــة إيجابيــة في تنفيــذ التدابيــر المتعلقــة بتواصــل المكلفــن بإنقــاذ القانــون مــع 
المواطنــن والإعــام وداخــل هــذه الأجهــزة الأمنيــة، فضــا عــن التكويــن ورفــع القــدرات في مجــال حقــوق 

الإنسان.
ــره  ــل تدابي ــك أن ج ــاز، ذل ــرا في الإنج ــور تأخ ــذا المح ــريعي له ــب التش ــرف الجان ــرى يع ــة أخ ــن جه م

ــة. ــطرة الجنائي ــون المس ــي وقان ــون الجنائ ــروع القان ــاد مش ــة باعتم مرتبط
 

2. وضعية التنفيذ حسب طبيعة التدابير
بالنســبة لوضعيــة إعمــال هــذا المحــور الفرعــي حســب طبيعــة التدابيــر المبرمجــة فيــه )الجانــب التشــريعي 

والمؤسســاتي - التواصــل والتحســيس - تقويــة القــدرات(، فهــي كالتالــي:
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المحور الفرعي السادس: حريات الاجتماع والتجمع 
والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات

تتوخــى تدابيــر هــذا المحــور الفرعــي حمايــة حريــات الاجتمــاع والتجمــع والتظاهــر الســلمي انســجاما مــع 
الدســتور وضمــان التــوازن مــا بــن كفالــة الحــق في التظاهــر والتجمــع وحمايــة حقــوق الآخريــن.

وتشــكل تدابيــر هــذا المحــور نســبة %9.8 مــن المحــور الاســتراتيجي الأول، ونســبة %1.83 مــن مجمــوع 
تدابيــر الخطــة، وهــي متعلقــة فقــط بالجاني التشــريعي والمؤسســاتي.

وتتمثل الحصيلة المرحلية لتنفيذ تدابير هذا المحور الفرعي كما يلي:

1. الوضعية العامة للتنفيذ 

ســجلت تدابيــر هــذا المحــور الفرعــي المتعلقــة بتعزيــز الشــراكة بــن الدولــة والجمعيــات وتدبيــر مختلــف 
أشــكال التظاهــر مواصلــة في الإنجــاز، في حــن تم تســجيل تأخــر في إعمــال التدابيــر ذات الطبيعــة التشــريعية 
وتلــك ذات الطابــع التنظيمــي والتــي تمثــل نســبة 50 في المائــة مــن مجمــوع تدابيــر المحــور الفرعــي، ويتعلــق 
ــق  ــي المتعل ــار القانون ــة الإط ــة وملاءم ــات العام ــة للحري ــن المنظم ــة القوان ــاص بمراجع ــكل خ ــر بش الأم

بحريــات الاجتمــاع وتأســيس الجمعيــات.
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المحور الفرعي السابع: مكافحة 
الإفلات من العقاب

تهــدف تدابيــر هــذا المحــور الفرعــي مناهضــة الإفــات مــن العقــاب مــن خــال تعزيــز ســيادة القانــون 
ــدئ  ــا وإعمــال مب ــات وإنصــاف الضحاي ــة الحري ــوق الإنســان وترســيخ دور القضــاء في حماي ــرام حق واحت

المســاءلة.
ــن  ــبة %2.52 م ــتراتيجي الأول، ونس ــور الاس ــن المح ــبة %13.5 م ــور نس ــذا المح ــر ه ــكل تدابي وتش

مجمــوع تدابيــر الخطــة.

وتتمثل الحصيلة المرحلية لتنفيذ تدابير هذا المحور الفرعي كما يلي:

1. الوضعية العامة للتنفيذ 

ــر أنجــز  ــى المعلومــة واســتلامها ونشــرها اهــم تدبي ــق بإعمــال الحــق في الوصــول إل ــر المتعل ــر التدبي يعتب
ضمــن هــذا المحــور الفرعــي. كمــا يتواصــل إنجــاز التدابيــر التــي تهــم توفيــر المســاعدة القانونيــة والقضائيــة 
وتعزيــز برامــج التدريــب والتكويــن في مجــال حقــوق الإنســان لفائــدة القضــاة والمكلفــن بإنفــاذ القانــون.
ومــن جهــة أخــرى، فــإن نصــف التدابيــر المتضمنــة في هــذا المحــور الفرعي همــت اعتمــاد القانــون الجنائي 
وقانــون المســطرة الجنائيــة وقانــون الطــب الشــرعي، وذلــك في إطــار مكافحــة الإفــات مــن العقــاب. إلا 
أن التأخــر الكبيــر في إخــراج هــذه القوانــن إلــى حيــز الوجــود ســاهم في تســجيل نســبة ضعيفــة مــن إنجــاز 

تدابيــر هــذا المحــور الفرعــي.   

2. وضعية التنفيذ حسب طبيعة التدابير
النســبة لوضعيــة إعمــال هــذا المحــور الفرعــي حســب طبيعــة التدابيــر المبرمجــة فيــه )الجانــب التشــريعي 

والمؤسســاتي - التواصــل والتحســيس - تقويــة القــدرات(، فهــي كالتالــي:
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3. حصيلة إعمال المحور الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية 
يتضمن هذا المحور الاستراتيجي الثاني المحاور الفرعية السبعة التالية:

■ المحور الفرعي الأول: جودة المنظومة الوطنية للتربوية والتكوين والبحث العلمي
■ المحور الفرعي الثاني: الحقوق الثقافية

■ المحور الفرعي الثالث: الولوج إلى الخدمات الصحية
■ المحور الفرعي الرابع: الشغل وتكريس المساواة

■ المحور الفرعي الخامس: السياسة السكنية
■ المحور الفرعي السادس: السياسة البيئية المندمجة

■ المحور الفرعي السابع: المقاولة وحقوق الإنسان
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المحور الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
 والثقافية والبيئية

يتأســس هــذا المحــور علــى تدابيــر تهــدف إلــى تقويــة الضمانــات الكفيلــة بتمتــع المواطنــات والمواطنــن 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة بمــا يمكــن مــن ترصيــد الجهــود علــى مســتوى النهوض 
بجــودة المنظومــة الوطنيــة للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي والنهــوض بالتنــوع الثقــافي وضمــان الولــوج 
ــه الاجتماعــي للسياســة الســكنية واعتمــاد  ــة وتكريــس الحــق في الشــغل والتوجي ــى الخدمــات الصحي إل

سياســة بيئيــة مندمجــة وتقويــة دور المقاولــة في النهــوض بحقــوق الإنســان. 

تشــير الحصيلــة إلــى أن %76 مــن مجمــل تدابيــر هــذا المحــور قــد تمــت مباشــرة تنفيذهــا، وأن %19 قــد 
تم تنفيذهــا، في حــن لــم يتــم إنجــاز %5 مــن تدابيــر هــذا المحــور.

وحســب معطيــات الحصيلــة الخاصــة بهــذا المحــور، فــإن أعلــى نســبة إنجــاز مــن تدابيــره ســجلت علــى 
مســتوى المحــور الفرعــي المتعلــق بالشــغل وتكريــس المســاواة ب %36 ، في حــن ســجلت أدنــى نســبة إنجــاز 
ــور  ــره في ط ــن تدابي ــا %93 م ــة ب% 3، بينم ــوق الثقافي ــاص بالحق ــي الخ ــور الفرع ــتوى المح ــى مس عل

التنفيــذ.

الوضعية العامة لتنفيذ تدابير المحور الاستراتيجي الثاني
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%غ�� منجز  % عمل متواصل  %منجز  عدد التداب�� القطاعات
68 22 9 5 لمان     وزارة الدولة الم�لفة �حقوق الإ�سان قطاع حقوق الا�سان –والعلاقات مع ال��
0 36 63 3 وزارة الداخل�ة

53 20 26 3 وزارة العدل
60 40 0 2 وزارة الاقتصاد والمال�ة واصلاح الإدارة قطاع الاقتصاد والمال�ة  
0 0 100 1 وزارة الاقتصاد والمال�ة واصلاح الإدارة قطاع إصلاح الإدارة 
0 100 0 2 وزارة الفلاحة والص�د ال�حري      والتنم�ة القرو�ة والم�اە والغا�ات
> 60 34 6 ��ة الوطن�ة �     والتعل�م العا��      وال�حث العل��  قطاع ال�� ��ة الوطن�ة والتك��ن المه�� وزارة ال��
0 85 15 4 �   والتعل�م العا�� وال�حث العل�� قطاع التعل�م العا�� ��ة الوطن�ة والتك��ن المه�� وزارة ال��
5 56 38 10 � والتعل�م الجام�� وال�حث العل��  ��ة الوطن�ة والتك��ن المه�� وزارة ال��
0 85 14 2  � � والتعل�م العا�� وال�حث العل��   قطاع التك��ن المه�� ��ة الوطن�ة والتك��ن المه�� وزارة ال��
4 77 17 22 وزارة الصحة
0 68 31 3 وزارة الصناعة   والتجارة والاقتصاد  الأخ�� و الرق��

18 51 29 16 � والتعم�� والإس�ان وس�اسة المدينة اب الوط�� وزارة إعداد ال��
0 44 55 2 وزارة الس�احة والنقل الجوي والصناعة التقل�د�ة والاقتصاد الاجتما��
1 60 38 22 وزارة الطاقة والمعادن والب�ئة
0 50 50 10 � وزارة الشغل والإدماج المه��
0 0 100 2 وزارة الثقافة والش�اب وال��اضة قطاع الش�اب و ال��اضة

28 72 0 4 وزارة الثقافة والش�اب وال��اضة قطاع الاتصال 
16 73 10 19 وزارة الثقافة والش�اب وال��اضة قطاع الثقافة
0 100 0 1 وزارة التضامن والتنم�ة الاجتماع�ة والمساواة والا�ة  

53 20 26 3 المجلس الأع� للسلطة القضائ�ة
93 6 0 3 � لحقوق الإ�سان المجلس الوط��
2 58 41 3 الاتحاد العام لمقاولات المغرب
7 92 0 4 اب�ة الجماعات ال��

الحقوق الاقتصاد�ة والاجتماع�ة والثقاف�ة والب�ئ�ة
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المحور الفرعي الأول: جودة المنظومة الوطنية 
للتربوية والتكوين والبحث العلمي

تهــدف تدابيــر هــذا المحــور الفرعــي إلــى النهــوض بجــودة المنظومــة الوطنيــة للتربيــة والتكويــن والبحــث 
العلمــي دعمــا للمواطنــة والمســاواة والتنميــة المســتدامة، خاصــة مــن خــال توفيــر تعليــم ذا جــودة وضمــان 
تكافــؤ الفــرص في الولــوج إليــه وتشــكل تدابيــر هــذا المحــور نســبة %10.14 مــن المحــور الاســتراتيجي الأول، 

ونســبة %3.21 مــن مجمــوع تدابيــر الخطــة.

وتتمثل الحصيلة المرحلية لتنفيذ تدابير هذا المحور الفرعي كما يلي:

1.الوضعية العامة للتنفيذ 

ــة  ــة التربي ــق بمنظوم ــار 51-17 المتعل ــون الإط ــات القان ــل مقتضي ــي بتنزي ــور الفرع ــل المح ــط تفعي يرتب
والتكويــن والبحــث العلمــي الــذي تم اعتمــاده في غشــت 2019، حيــث تواصــل بلادنــا مجهوداتهــا لتنزيــل 
هــذا القانــون الإطــار. وفي هــذا البــاب، وتطبيقــا للمــادة 57 منــه، تم إحــداث لجنــة وطنيــة لتتبــع ومواكبــة 

إصــاح منظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي.
وتواصــل الحكومــة أجــرأة مخططهــا في مجــال إصــاح منظومــة التربيــة والتكويــن مــن خــال تدابيــر 

ــة. تمــت برمجتهــا في الســنوات الثلاث
ــة وبخطــط التنميــة، فيتواصــل  وفيمــا يخــص ربــط منظومــة التربيــة والتكويــن بالحاجيــات الاقتصادي
ــن  ــا ع ــاءات«، فض ــن والكف ــدن المه ــي »م ــن المهن ــاع التكوي ــتراتيجية قط ــار اس ــا في إط ــك تفعيله كذل
ــز أنمــاط خاصــة مــن التكويــن كالتكويــن بالتــدرج والتكويــن بالتمــرس، خاصــة في إطــار الشــراكات  تعزي
ــدن المهــن  ــن م ــى م ــة الأول ــت ســنة 2020 انطــاق أشــغال الدفع ــاب، عرف ــذا الب ــن. وفي ه ــع المهني م

ــاءات. والكف

2. وضعية التنفيذ حسب طبيعة التدابير
النســبة لوضعيــة إعمــال هــذا المحــور الفرعــي حســب طبيعــة التدابيــر المبرمجــة فيــه )الجانــب التشــريعي 

والمؤسســاتي- تقويــة القــدرات(، فهــي كالتالــي:
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المحور الفرعي الثاني: الحقوق الثقافية

ــا  ــوع روافده ــة في تن ــة المغربي ــتوري للثقاف ــل الدس ــل التأصي ــي تفعي ــور الفرع ــذا المح ــر ه ــى تدابي تتوخ
ــة.  ــوق الثقافي ــوض بالحق ــة والنه ــا الحضاري ــي ومقوماته ــا القيم وموروثه

ــن  ــن المحــور الاســتراتيجي الأول، ونســبة %7.12 م ــذا المحــور نســبة %22.46 م ــر ه وتشــكل تدابي
ــة. ــر الخط ــوع تدابي مجم

وتتمثل الحصيلة المرحلية لتنفيذ تدابير هذا المحور الفرعي كما يلي:

1.الوضعية العامة للتنفيذ 

ــق  ــم 04.16 المتعل ــي رق ــون التنظيم ــاد القان ــل اعتم ــن قبي ــة م ــر هام ــذ تدابي ــور تنفي ــذا المح ــرف ه ع
بالمجلــس الوطنــي للغــات والثقافــة المغربيــة1 والقانــون التنظيمــي 26.16 المتعلــق بتحديــد مراحــل تفعيــل 
الطابــع الرســمي للأمازيغيــة وكيفيــات إدماجهــا في مجــال التعليــم وفي الحيــاة العامــة ذات الأولويــة2. كمــا 

تواصــل الحكومــة تنفيــذ مخطــط حكومــي مندمــج لتفعيــل الطابــع الرســمي للأمازيغيــة.

وبخصــوص تعزيــز التنــوع الثقــافي المغربــي بكافــة روافــده، يجــدر التأكيــد أن الميثــاق الخــاص بالتنــوع 
الثقــافي لــم يعتمــد بعــد، في حــن يتواصــل إنجــاز برامــج وأنشــطة ســنوية ودوريــة ذات الصلــة.

2. وضعية التنفيذ حسب طبيعة التدابير
بالنســبة لوضعيــة إعمــال هــذا المحــور الفرعــي حســب طبيعــة التدابيــر المبرمجــة فيــه )الجانــب التشــريعي 

والمؤسســاتي - التواصــل والتحســيس - تقويــة القــدرات(، فهــي كالتالــي:

1 - صدر بالجريدة الرسمية عدد 6870 بتاريخ 2 أبريل 2020.

2 - صدر بالجريدة الرسمية عدد 6816 بتاريخ 26 شتنبر 2019
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المحور الفرعي الثالث: الولوج إلى الخدمات الصحية

تهــدف تدابيــر هــذا المحــور الفرعــي تأهيــل المنظومــة الصحيــة وضمــان الولــوج إلــى الخدمــات الصحيــة في 
إطــار المســاواة والإنصــاف.

ــن  ــن المحــور الاســتراتيجي الأول، ونســبة %5.05 م ــذا المحــور نســبة %15.94 م ــر ه وتشــكل تدابي
مجمــوع تدابيــر الخطــة.

وتتمثل الحصيلة المرحلية لتنفيذ تدابير هذا المحور الفرعي كما يلي:

1.الوضعية العامة للتنفيذ 

همــت أغلــب تدابيــر هــذا المحــور الفرعــي، التــي تكتســي طبيعــة إنجــاز متواصــل بالنظــر لإدراجهــا ضمــن 
خطــة الصحــة في أفــق 2025، تعزيــز العدالــة المجاليــة في الميــدان الصحــي بتوفيــر عــرض صحــي وإرســاء 
بنيــة تحتيــة طبيــة تحقــق المســاواة لكافــة الفئــات والمجــالات. وفي هــذا البــاب واصلــت بلادنــا تعزيــز ميزانيــة 

ــاع الصحة. قط
ــز نظــام التغطيــة الصحيــة  ــوج العــادل للحــق في الصحــة، تواصلــت الجهــود لتعزي وســعيا لتحقيــق الول
ليشــمل كافــة الفئــات مــن المواطنــن، بمن فيهــم الطلبــة والأشــخاص المعــوزون والمهنيــون والعمال المســتقلون 

والأشــخاص غيــر الأجــراء الذيــن يزاولــون نشــاطا خاصــا.
ــة وشــبه الطبيــة، مــن خــال اعتمــاد اســتراتيجية  ــوارد البشــرية الطبي ــز الم ــا تعزي كمــا واصلــت بلادن
للتكويــن المســتمر بــوزارة الصحــة، فضــا عــن مخططــات جهويــة للتكويــن المســتمر. ومــن جهــة أخــرى 
يتواصــل إنجــاز برنامــج تأهيــل أقســام المســتعجلات والنهــوض بصحــة الأم والمواليــد الجــدد، فضــا عــن 
تعزيــز العدالــة المجاليــة في قطــاع الصحــة مــن خــال برنامــج تقليــص الفــوارق المجاليــة بالوســط القــروي.
ــوق  ــة حق ــة وحماي ــات العقلي ــق بالاضطراب ــون المتعل ــى القان ــة عل ــق بالمصادق ــر المتعل ــجل التدبي ويس

ــاد. ــرا في الاعتم ــا تأخ ــن به ــخاص المصاب الأش

2. وضعية التنفيذ حسب طبيعة التدابير
النســبة لوضعيــة إعمــال هــذا المحــور الفرعــي حســب طبيعــة التدابيــر المبرمجــة فيــه )الجانــب التشــريعي 

والمؤسســاتي - تقويــة القــدرات(، فهــي كالتالــي:
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المحور الفرعي الرابع: الشغل وتكريس المساواة

ــروم تدابيــر هــذا المحــور الفرعــي تيســير التمتــع بالحــق في الشــغل وتكافــئ الفــرص، خاصــة ضمــان  ت
المســاواة وتكافــؤ الفــرص والقضــاء علــى التمييــز في مجال الولــوج إلــى الحــق في الشــغل، ودعــم للتشــغيل 
الذاتــي، فضــا عــن تقويــة آليــات وثقافــة الحــوار الاجتماعــي بــن الفاعلــن المتدخلــن في مجــال التشــغيل 
ومأسســته وتشــكل تدابيــر هــذا المحــور نســبة %11.59 مــن المحــور الاســتراتيجي الأول، ونســبة 3.67% 

ــر الخطــة.  ــن مجمــوع تدابي م

وتتمثل الحصيلة المرحلية لتنفيذ تدابير هذا المحور الفرعي كما يلي:

1.الوضعية العامة للتنفيذ 

ــى تفعيــل إجــراءات المخطــط الوطنــي للتشــغيل في  يرتكــز تفعيــل هــذا المحــور الفرعــي مــن الخطــة عل
ــغل  ــش الش ــاز تفتي ــة جه ــق وتقوي ــل اللائ ــز العم ــغيل وتعزي ــوض بالتش ــة بالنه ــنة 2021 المتعلق ــق س أف
ــه  ــد في تنزيل ــي يعتم ــط الوطن ــذا المخط ــإن ه ــارة ف ــغل. وللإش ــات الش ــاطة في نزاع ــز أدواره في الوس وتعزي
علــى مخطــط تنفيــذي، وعقــد شــراكة مــع الجهــات والاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب لمواكبتــه. وقــد شــرع 
في وضــع وتفعيــل برامــج جهويــة للتشــغيل بتعــاون مــع عــدد مــن المجالــس الجهويــة، وكــذا إحــداث لجنــة 

لليقظــة حــول ســوق الشــغل.

ــل  ــة العم ــات لمنظم ــاث)3( اتفاقي ــى ث ــام إل ــة الانضم ــز ومواصل ــى تعزي ــذا المحــور عل ــا يرتكــز ه  كم
الدوليــة تهــم مجالــي الضمــان الاجتماعــي والحريــات النقابيــة. وعــرف هــذا الشــق تقدمــا ملموســا ســواء 
مــن خــال إيــداع وثائــق المصادقــة علــى الاتفاقيــة 102 المتعلقــة بالمعاييــر الدنيــا للضمــان الاجتماعــي أو 
ــة بــن المواطنــن  ــة 118 حــول المســاواة في المعامل ــة بــن أحــكام اتفاقي ــة المقارن باســتكمال الدراســة القبلي
ــة  ــام المملك ــل انضم ــن أج ــي م ــوار المجتمع ــاق الح ــم انط ــي أو في دع ــان الاجتماع ــب في الضم والأجان

ــي. ــم النقاب ــة والتنظي ــة النقابي ــة بالحري ــة 87 المتعلق للاتفاقي

ــة في مجــال النزاعــات  ــز الحكام ــة بإرســاء الســلم الاجتماعــي وتعزي ــر المتعلق ــذ التدابي ويتواصــل تنفي
المتعلقــة بالشــغل، وفي هــذا الإطــار ســجل التوقيــع علــى الاتفــاق الاجتماعــي بــن الحكومــة والنقابــات 
وأربــاب العمــل، في أبريــل 2019 لمــدة تمتــد إلــى ثــاث ســنوات والــذي تضمــن التزامــات في مجــال الزيــادة 

في الحــد الأدنــى للأجــور، والرفــع مــن التعويضــات العائليــة للعمــال.
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ــج  ــذ برنام ــة تنفي ــت الحكوم ــدرة للدخــل، واصل ــاولات والم ــة للمق ــج الداعم ــز البرام ــن أجــل تعزي وم
»انطلاقــة«، الــذي تم إطلاقــه تنفيــذا للتوجيهــات الســامية لصاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس حفظــه 
الله. ومــن بــن الفئــات التــي تســتهدفها عــرض تمويــل والمواكبــة بشــروط تفضيليــة المخولــة في إطــار هــذا 
ــاولات الناشــئة  ــن والمق ــن الذاتي ــو المشــاريع والمقاول ــون وحامل ــو الشــهادات المؤهل ــج الشــباب حامل البرنام

ــات. والتعاوني

2. وضعية التنفيذ حسب طبيعة التدابير
بالنســبة لوضعيــة إعمــال هــذا المحــور الفرعــي حســب طبيعــة التدابيــر المبرمجــة فيــه )الجانــب التشــريعي 

والمؤسســاتي- تقويــة القــدرات(، فهــي كالتالــي:
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المحور الفرعي الخامس: السياسة السكنية

تــروم تدابيــر هــذا المحــور الفرعــي تقويــة التوجيــه الاجتماعــي للسياســة الســكنية، خاصــة مــن خــال 
ــق بتوســيع  ــط الاســتراتيجي لإعمــال الحــق في الســكن، وتيســير الحــق في الســكن اللائ اعتمــاد التخطي

دائــرة المســتفيدين منــه. 
وتشــكل تدابيــر هــذا المحــور الفرعــي نســبة %13.76 مــن المحــور الاســتراتيجي الأول، ونســبة 4.36% 

ــر الخطــة. مــن مجمــوع تدابي

وتتمثل الحصيلة المرحلية لتنفيذ تدابير هذا المحور الفرعي كما يلي:

1.الوضعية العامة للتنفيذ 

همــت التدابيــر المبرمجــة في هــذا المحــور الفرعــي بلــورة وتنفيــذ اســتراتيجية وطنيــة شــمولية ومندمجــة في 
مجــال الســكن. وفي هــذا البــاب، تم اعتمــاد خارطــة طريــق للنهــوض بقطــاع الســكن، حيــث يتــم تنزيــل 
العديــد مــن البرامــج التــي تتوجــه لفئــات معينــة أو تعالــج قضايــا خاصــة في مجــال الســكن )العشــوائي-

الآيل للســقوط(.
ومــن جهــة أخــرى تم تســجيل تقــدم ملحــوظ في إنجــاز كافــة برامــج الســكن كبرامــج القضــاء علــى أحيــاء 
الصفيــح والبرنامــج الخــاص بمعالجــة الســكن الآيــل للســقوط والــذي ســيعزز إنجــازه بعــد إحــداث الوكالــة 

الوطنيــة للتجديــد الحضــري وتأهيــل المبانــي الآيلــة للســقوط وبرنامــج الســكن الاجتماعــي. 
وبخصــوص التدابيــر ذات الطابــع التشــريعي، فقــد عرفــت تأخــرا في التنفيــذ، إذ لــم يتــم بعــد اعتمــاد   
ــون  ــاري والقان ــل العق ــم الوكي ــق بتنظي ــون المتعل ــاء والقان ــات البن ــم عملي ــق بتنظي ــون المتعل ــن القان كل م

ــق التعميــر. ــق بوثائ ــون المتعل ــة المنعــش العقــاري والقان ــق بتنظيــم مهن المتعل

2. وضعية التنفيذ حسب طبيعة التدابير
بالنســبة لوضعيــة إعمــال هــذا المحــور الفرعــي حســب طبيعــة التدابيــر المبرمجــة فيــه )الجانــب التشــريعي 

والمؤسســاتي - التواصــل والتحســيس - تقويــة القــدرات(، فهــي كالتالــي:
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المحور الفرعي السادس: السياسة 
البيئية المندمجة

تهــدف تدابيــر هــذا المحــور الفرعــي إلــى إدمــاج البعــد البيئــي في السياســات العموميــة والاســتراتيجيات 
والبرامــج القطاعيــة ومراعــاة التنميــة المســتدامة والمحافظــة علــى التنــوع البيئــي ومحاربــة التصحــر ومكافحــة 

التغيــر المناخــي.
ــن  ــن المحــور الاســتراتيجي الأول، ونســبة %6.20 م ــذا المحــور نســبة %19.56 م ــر ه وتشــكل تدابي

ــة. ــر الخط ــوع تدابي مجم

وتتمثل الحصيلة المرحلية لتنفيذ تدابير هذا المحور الفرعي كما يلي:

1.الوضعية العامة للتنفيذ 

يرتكــز إعمــال تدابيــر هــذا المحــور الفرعــي علــى تنزيــل الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة. وفي 
ــق  ــم 452.19.2 المتعل ــوم رق ــاد المرس ــث تم اعتم ــتراتيجية، حي ــذه الاس ــذ ه ــل تنفي ــاب، تواص ــذا الب ه
بإحــداث اللجنــة الوطنيــة للتنميــة المســتدامة بتاريــخ 29 يوليــوز 2019. كمــا يتواصــل تنفيــذ العديــد مــن 
المخططــات والآليــات مــن قبيــل إعــداد مشــروع للإطــار المرجعــي الخــاص بالتقييــم الاســتراتيجي البيئــي، 

فضــا عــن إعــداد المخططــات الوطنيــة للمنــاخ ولمكافحــة الاحتبــاس الحــراري.  

ويتواصــل كذلــك إعمــال للتدابيــر الخاصــة بالتحســيس والتواصــل انطلاقــا مــن تفعيــل مضامــن الميثــاق 
الوطنــي للإعــام والبيئــة والتنميــة المســتدامة وتقويــة برامــج التوعيــة والتحســيس حــول قضايــا البيئــة لــدى 

الناشــئة ولعمــوم المواطنــن والفاعلــن الاقتصاديين.
ومــن جهــة أخــرى، يرتكــز تفعيــل تدابيــر هــذا المحــور الفرعــي علــى تنزيــل مقتضيــات القانــون الإطــار 
99-12 بمثابــة ميثــاق وطنــي للبيئــة والتنميــة المســتدامة المعتمــدة ســنة 2014، حيــث تحتــل التدابيــر ذات 
الطابــع التشــريعي والتنظيمــي حيــزا هامــا. وفي هــذا البــاب، تم اعتمــاد القانــون رقــم 49.17 يتعلق بالتقييم 
البيـــئي3 ســنة 2020. إلا أن مراجعــة بعــض القوانــن كتلــك المتعلقــة بتدبيــر النفايــات والتخلــص منهــا 

وبمحاربــة تلــوث الهــواء... وبالمســؤولية البيئيــة، لــم تتــم بعــد.

ــه مــن  ــر الخاصــة ب ــذي يتواصــل إنجــاز التدابي ــوي ال ــر هــذا المحــور الفرعــي المجــال الغاب وتشــمل تدابي
خــال عــدة أوراش هامــة ومهيكلــة علــى رأســها ورش التحفيــظ العقــاري للملــك الغابــوي وبرنامــج إحيــاء 
واســتغلال الغابــات وبرنامــج حمايــة التصحــر وحمايــة الطبيعــة وتشــجيع البحــث العلمــي المثمــن للملــك 

الغابــوي. وفي المجــال الفلاحــي يتواصــل كذلــك تنفيــذ البرنامــج الوطنــي لاقتصــاد ميــاه الســقي.

3 -  صدر بالجريدة الرسمية عدد 6908 بتاريخ 13 غشت 2020.
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وعلــى الصعيــد المؤسســاتي تعــرف مراجعــة اختصاصــات وتنظيــم المجلــس الوطنــي للبيئــة ليتــاءم مــع 
مقتضيــات القانــون الإطــار ذي الصلــة تأخــرا في التنفيــذ.

2. وضعية التنفيذ حسب طبيعة التدابير
بالنســبة لوضعيــة إعمــال هــذا المحــور الفرعــي حســب طبيعــة التدابيــر المبرمجــة فيــه )الجانــب التشــريعي 

والمؤسســاتي - التواصــل والتحســيس - تقويــة القــدرات(، فهــي كالتالــي:
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المحور الفرعي السابع: المقاولة وحقوق الإنسان

تهــدف تدابيــر هــذا المحــور الفرعــي إلــى تعزيــز أبعــاد حقــوق الإنســان في المقاولــة، خاصــة مــن خــال 
اعتمــاد التخطيــط الاســتراتيجي ذي الصلــة، فضــا عــن ملاءمــة القوانــن والسياســات الوطنيــة في مجــال 

العمــل مــع المواثيــق والمعاييــر الدوليــة ذات الصلــة.
ــن  ــبة %2.06 م ــتراتيجي الأول، ونس ــور الاس ــن المح ــبة %6.52 م ــور نس ــذا المح ــر ه ــكل تدابي وتش

مجمــوع تدابيــر الخطــة.

وتتمثل الحصيلة المرحلية لتنفيذ تدابير هذا المحور الفرعي كما يلي: 

1.الوضعية العامة للتنفيذ 

ــادئ  ــع المب ــاقا م ــان اتس ــوق الإنس ــة وحق ــال المقاول ــة في مج ــل وطني ــة عم ــذ خط ــاد وتنفي ــد اعتم يع
الأمميــة ذات الصلــة التدبيــر الرئيســي لهــذا المحــور الفرعــي. وفي هــذا البــاب، عــرف التنســيق لإعــداد هــذه 
الخطــة تقدمــا ملموســا، إلا أن هــذا المســار عــرف توقفــا عقــب إعــداد دفتــر التحمــات الخــاص بالدراســة 

ــة لإعــداد الخطــة المذكــورة. التشــخيصية الوطني

ــوق الإنســان  ــي للســلوك في مجــال حق ــاق داخل ــذا المحــور الفرعــي، وضــع ميث ــر ه ــا تشــمل تدابي كم
بالمقــاولات وهــو تدبيــر منفــذ جزئيــا باعتبــار المبــادرات التــي تقودهــا التنظيمــات المهنيــة خاصــة الاتحــاد 
ــر  ــم أث ــن تقيي ــاولات، فضــا ع ــة للمق ــز المســؤولية الاجتماعي ــة بتعزي ــرب، والمتعلق ــاولات المغ ــام لمق الع
أنشــطة المقاولــة علــى حقــوق الإنســان الــذي يجــب أن تتــم مأسســته وفــق محــددات المبــادئ التوجيهيــة 
الأمميــة ذات الصلــة، إذ أن المبــادرات التــي تتخذهــا المقــاولات في هــذا الشــأن تقتصــر علــى قضايــا بعينهــا 

ــة أو التنــوع الثقــافي. كالمســاواة داخــل المقاول

2. وضعية التنفيذ حسب طبيعة التدابير
بالنســبة لوضعيــة إعمــال هــذا المحــور الفرعــي حســب طبيعــة التدابيــر المبرمجــة فيــه )الجانــب التشــريعي 

والمؤسســاتي - التواصــل والتحســيس - تقويــة القــدرات(، فهــي كالتالــي:
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4. حصيلة إعمال المحور الثالث: حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها 
يتضمن هذا المحور الاستراتيجي الثاني المحاور الفرعية الستة التالية:

■  المحور الفرعي الأول: الأبعاد المؤسساتية والتشريعية 	
■ المحور الفرعي الثاني: حقوق الطفل 	

■ المحور الفرعي الثالث: حقوق الشباب 	
■ المحور الفرعي الرابع: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 	

■ المحور الفرعي الخامس: حقوق الأشخاص المسنين 	

■ المحور الفرعي السادس: حقوق المهاجرين واللاجئين 	
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المحور الثالث: حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها

يرتكــز هــذا المحــور علــى تدابيــر مؤسســاتية وتشــريعية وتنظيميــة تــروم تعزيــز حمايــة حقــوق الأطفــال 
ــوق  ــة حق ــة وصيان ــة إعاق ــخاص في وضعي ــوق الأش ــة حق ــة وكفال ــباب في التنمي ــأدوار الش ــوض ب والنه

ــن. ــن واللاجئ ــوق المهاجري ــز حق ــنين وتعزي ــخاص المس الأش

تشــير الحصيلــة إلــى أن %75 مــن مجمــل تدابيــر هــذا المحــور قــد تمــت مباشــرة تنفيذهــا، وأن %12 قــد 
تم تنفيذهــا، في حــن لــم يتــم إنجــاز %13 مــن تدابيــر هــذا المحــور.

ــى  ــجلت عل ــره س ــاز لتدابي ــبة إنج ــى نس ــإن أعل ــور، ف ــذا المح ــة به ــة الخاص ــات الحصيل ــب معطي وحس
مســتوى المحــور الفرعــي المتعلــق بالأبعــاد المؤسســاتية والتشــريعية ب %11، في حــن ســجلت أدنــى نســبة 
ــة  ــة إعاق ــخاص في وضعي ــوق الأش ــن حق ــكل م ــة ب ــة الخاص ــة الثلاث ــاور الفرعي ــتوى المح ــى مس ــاز عل إنج

ــن ب 7%. ــن واللاجئ ــوق المهاجري ــنين وحق ــخاص المس ــوق الأش وحق

الوضعية العامة لتنفيذ تدابير المحور الرئيسي الثالث
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%غ�� منجز  % عمل متواصل  %منجز  عدد التداب�� القطاعات
0 35 64 5 لمان  قطاع حقوق الا�سان –وزارة الدولة الم�لفة �حقوق الإ�سان    والعلاقات مع ال��
0 100 0 1 لمان  لمان –وزارة الدولة الم�لفة �حقوق الإ�سان    والعلاقات مع ال�� -قطاع العلاقات مع ال��
40 40 20 11 وزارة الداخل�ة
25 75 0 3 � �الخارج   � و المغار�ة المق�م��

وزارة الشؤون الخارج�ة والتعاون الاف����
70 29 0 4 وزارة الصحة
19 57 23 11 وزارة العدل
0 66 33 1 وزارة الاقتصاد والمال�ة و�صلاح الإدارة  
0 50 50 1 �     والتعل�م العا��      وال�حث العل��   ��ة الوطن�ة والتك��ن المه�� ��ة الوطن�ة-وزارة ال�� -قطاع ال��
66 33 0 1 �   والتعل�م العا�� وال�حث العل��  ��ة الوطن�ة والتك��ن المه�� -قطاع التعل�م العا��-وزارة ال��
7 66 25 9 � والتعل�م الجام�� وال�حث العل��  ��ة الوطن�ة والتك��ن المه�� وزارة ال��
0 75 25 2 � والتعل�م العا�� وال�حث العل��   ��ة الوطن�ة والتك��ن المه�� �- وزارة ال�� - قطاع التك��ن المه��
0 100 0 1 وزارة الس�احة والنقل الجوي والصناعة التقل�د�ة والاقتصاد الاجتما��
0 76 23 3 � وزارة الشغل والإدماج المه��
26 69 4 8 وزارة الثقافة والش�اب وال��اضة  قطاع الاتصال 
25 75 0 2 وزارة الثقافة والش�اب وال��اضة  قطاع الثقافة
22 69 8 9 وزارة الثقافة والش�اب وال��اضة  قطاع  الش�اب وال��اضة
27 53 20 53 وزارة التضامن والتنم�ة الاجتماع�ة والمساواة والا�ة  

16 68 16 15 � �الخارج  الم�لفة  � و المغار�ة المق�م��
الوزارة المنتد�ة لدى وز�ر الشؤون الخارج�ة والتعاون الاف����

� �الخارج �المغار�ة المق�م��
25 50 25 1 المجلس الأع� للسلطة القضائ�ة
12 62 25 2 رئاسة الن�ا�ة العامة
0 45 54 5 � لحقوق الإ�سان المجلس الوط��
0 100 0 1 الدرك المل��
0 0 100 1 الو�الة الوطن�ة لمحار�ة الأم�ة
17 76 5 3 اب�ة الجماعات ال��

حما�ة الحقوق الفئ��ة والنهوض بها
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المحور الفرعي الأول: الأبعاد المؤسساتية والتشريعية

ــن  ــا في الإطاري ــوض به ــة والنه ــوق الفئوي ــة الحق ــز حماي ــى تعزي ــي إل ــذا المحــور الفرع ــر ه ــدف تدابي ته
التشــريعي والمؤسســاتي. خاصــة مــن خــال مواصلــة ملاءمــة التشــريعات الوطنيــة مــع المواثيــق الدوليــة 
ذات الصلــة، وتعزيــز التمييــز الإيجابــي للنهــوض بالحقــوق الفئويــة، ونشــر ثقافــة المســاواة ونبــذ التمييــز 

ــف. ــة والعن والتعصــب والكراهي
وتشــكل تدابيــر هــذا المحــور نســبة %11.42 مــن المحــور الاســتراتيجي الثالــث، ونســبة %3.67 مــن 

مجمــوع تدابيــر الخطــة.

وتتمثل الحصيلة المرحلية لتنفيذ تدابير هذا المحور الفرعي كما يلي:

1.الوضعية العامة للتنفيذ 

ســجلت التدابيــر ذات الطابــع القانونــي والمؤسســاتي، تقدمــا ملموســا في الإنجــاز باعتمــاد القانــون -15
ــة  ــم مهن ــون الخــاص بتنظي ــد القان ــم يصــدر بع ــة، في حــن ل ــة الاجتماعي ــق بمؤسســات الرعاي 65 المتعل

ــون المؤطــر للتطــوع. العامــات والعاملــن الاجتماعيــن وكــذا القان
كمــا يتواصــل دعــم الفئــات الهشــة في إطــار صنــدوق التماســك الاجتماعــي بمختلــف برامجــه، علمــا 
ــة  ــة ســيمكن في دعــم كاف ــة الاجتماعي ــم الحماي ــق بتعمي ــل المتعل ــد التنزي ــر قي ــي الكبي ــورش الوطن أن ال

الفئــات الاجتماعيــة وتعزيــز حمايتهــا مــن الفقــر والهشاشــة.
ــع  ــة م ــة الاجتماعي ــات الرعاي ــة مؤسس ــاص لملاءم ــج الخ ــاز البرنام ــل إنج ــرى يتواص ــة أخ ــن جه وم
مقتضيــات القانــون 65-15 مــن خــال مخطــط شــامل لتجويــد خدماتهــا وتأهيــل مواردهــا البشــرية وبنياتهــا 

التحتيــة.
كمــا عرفــت الاعتمــادات المخصصــة للحقــوق الفئويــة في إطــار الميزانيــة العامــة تطــورا ملحوظــا، خاصــة 

تلــك الموجهــة لبرنامــج المســاعدة الطبيــة )راميــد( وبرنامــج )تســيير( والمبــادرة الملكيــة )مليــون محفظــة(.

2. وضعية التنفيذ حسب طبيعة التدابير
بالنســبة لوضعيــة إعمــال هــذا المحــور الفرعــي حســب طبيعــة التدابيــر المبرمجــة فيــه )الجانــب التشــريعي 

والمؤسســاتي - التواصــل والتحســيس - تقويــة القــدرات(، فهــي كالتالــي:
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المحور الفرعي الثاني: حقوق الطفل

تهــدف تدابيــر هــذا المحــور الفرعــي إلــى تعزيــز وتقويــة إعمــال مبــدأ المصلحــة الفضلــى للطفــل مــن خلال 
تعزيــز السياســة العموميــة المندمجــة لحمايــة الطفولــة ومختلــف برامــج حمايــة الأطفــال مــن الإهمــال وســوء 

المعاملــة والاســتغلال والعنف. 
وتشــكل تدابيــر هــذا المحــور الفرعــي نســبة %30.71 مــن المحــور الاســتراتيجي الثالــث، ونســبة 9.88% 

مــن مجمــوع تدابيــر الخطة.

وتتمثل الحصيلة المرحلية لتنفيذ تدابير هذا المحور الفرعي كما يلي:

1.الوضعية العامة للتنفيذ 

ترتكــز تدابيــر هــذا المحــور الفرعــي حــول اســتكمال تفعيــل المقتضيــات الدســتورية ذات الصلــة بحمايــة 
ــة خصوصــا الأجهــزة الترابيــة للحمايــة،  ــة الطفول الطفــل، مــن خــال تفعيــل السياســة المندمجــة لحماي
ــن  ــل بهــم خاصــة خــارج الوطــن والمهاجري ــة المتكف ــال المغارب ــة للأطف ــة الواجب ــاء الأهمي فضــا عــن إي

ــة وبالفضــاء الرقمــي. ــة والاجتماعي ــال بالمؤسســات التعليمي ــة الأطف وحماي

ــم  ــة للتظل ــة الوطني ــداث الآلي ــل إح ــن قبي ــذ م ــا في التنفي ــا ملموس ــور تقدم ــذا المح ــر ه ــجلت تدابي س
ــة  ــادة 20 مــن مدون ــا الانتهــاكات وكــذا الحــوار المجتمعــي الخــاص بمراجعــة الم الخاصــة بالأطفــال ضحاي

ــزواج القاصــر. ــالإذن ب الأســرة الخاصــة ب

كمــا يتواصــل تنفيــذ جــزء هــام مــن التدابيــر، مــن قبيــل تفعيــل المجلــس الاستشــاري للأســرة والطفولــة 
وتعزيــز الإطــار القانونــي لحمايــة الأطفــال، خاصــة بالفضــاء الرقمــي ســواء مــن خــال تقويــة المقتضيــات 
ــا  ــة بم ــون الكفال ــة قان ــى مراجع ــل عل ــة العم ــب مواصل ــوازاة، يتوج ــي،  وبالم ــون الجنائ ــة في القان الحمائي
يضمــن المصلحــة الفضلــى للطفــل خاصــة بتعزيــز تدابيــر التتبــع والتقييــم لأداء الكفيــل ســواء القبلــي أو 

خــال التكفــل بالطفــل.

ويبقــى إرســاء الأجهــزة الترابيــة لحمايــة الطفولــة وتفعيلهــا وتمكينهــا مــن آليــات الاشــتغال والتنســيق، 
ــة  ــز حماي ــغ، الشــرط الأساســي لتعزي ــي ونظــام للتبلي خاصــة اعتمــاد بروتوكــول ومســار التدخــل الحمائ

الأطفــال.
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2. وضعية التنفيذ حسب طبيعة التدابير
بالنســبة لوضعيــة إعمــال هــذا المحــور الفرعــي حســب طبيعــة التدابيــر المبرمجــة فيــه )الجانــب التشــريعي 

والمؤسســاتي - التواصــل والتحســيس - تقويــة القــدرات(، فهــي كالتالــي:
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المحور الفرعي الثالث: حقوق الشباب

تهــدف تدابيــر هــذا المحــور الفرعــي إلــى وضــع سياســية وطنيــة مندمجــة للشــباب، تــروم تعزيــز مشــاركة 
الشــباب في بلــورة وانجــاز وتقييــم السياســات والبرامــج والمشــاريع العموميــة علــى المســتويات المحليــة والجهويــة 

والوطنيــة، فضــا عــن ترســيخ المقاربــة الحقوقيــة والتربيــة علــى المواطنــة في أوســاط الشــباب.
وتشــكل تدابيــر هــذا المحــور نســبة %12.14 مــن المحــور الاســتراتيجي الثالــث، ونســبة %3.90 مــن 

مجمــوع تدابيــر الخطــة.

وتتمثل الحصيلة المرحلية لتنفيذ تدابير هذا المحور الفرعي كما يلي:

1.الوضعية العامة للتنفيذ 

يرتكــز تفعيــل هــذا المحــور الفرعــي حــول تنفيــذ السياســة الوطنيــة المندمجــة للشــباب التــي تم اعتمادهــا 
ــذه  ــذي له ــاد المخطــط التنفي ــن خــال اعتم ــا م ــز إعماله ــر يجــب تعزي خــال ســنة 2019، وهــي تدابي

السياســة.
كمــا أن التدابيــر المتعلقــة بمراجعــة القوانــن التنظيميــة للجماعــات الترابيــة والقانــون التنظيمــي للأحزاب 
في أفــق تعزيــز مشــاركتهم لــم تعــرف تقدمــا في الإنجــاز. في حــن يتواصــل تنفيــذ التدابيــر المتعلقــة بتفعيــل 
المجلــس الاستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي وتلــك المتعلقــة بأنشــطة وبرامــج القطاعــات الحكوميــة في 

مجــال دعــم الجمعيــات العاملــة في مجــال الشــباب وتعزيــز مشــاركتهم في وســائل الإعــام.

2. وضعية التنفيذ حسب طبيعة التدابير
بالنســبة لوضعيــة إعمــال هــذا المحــور الفرعــي حســب طبيعــة التدابيــر المبرمجــة فيــه )الجانــب التشــريعي 

والمؤسســاتي - التواصــل والتحســيس -  تقويــة القــدرات(، فهــي كالتالــي:
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المحور الفرعي الرابع: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تهــدف تدابيــر هــذا المحــور الفرعــي إلــى تعزيــز حمايــة حقــوق الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة والنهــوض 
ــي للنهــوض  ــل المخطــط الوطن ــن خــال تفعي ــة، خاصــة م ــة الكامل ــا وضمــان مشــاركتهم الاجتماعي به
بحقــوق هــذه الفئــة  وتشــكل تدابيــر هــذا المحــور نســبة %22.85 مــن المحــور الاســتراتيجي الثالــث، ونســبة 

%7.35 مــن مجمــوع تدابيــر الخطــة.

وتتمثل الحصيلة المرحلية لتنفيذ تدابير هذا المحور الفرعي كما يلي:

1.الوضعية العامة للتنفيذ 

يرتكــز تفعيــل هــذا المحــور الفرعــي علــى إعمــال مقتضيــات القانــون الإطــار المتعلــق بحقــوق الأشــخاص 
ــى الشــق  ــذا المحــور عل ــر ه ــز تدابي ــة. وترك ــي ذي الصل ــا والمخطــط الوطن ــة والنهــوض به ــة إعاق في وضعي
التشــريعي والمؤسســاتي فضــا عــن إعطائهــا الأولويــة لمجــالات وحقــوق معينــة كالحــق في التعليــم الدامــج 
وفي الولــوج للخدمــات الصحيــة وفي التشــغيل والاندمــاج السوســيومهني وتوفيــر الولوجيــات والحمايــة مــن 

الوصــم والتمييــز.

ســجل هــذا المحــور الفرعــي إحــداث الآليــة الوطنيــة المختصــة بحمايــة الأشــخاص ذوي إعاقــة بالمجلــس 
الوطنــي لحقــوق الإنســان وإحــداث المركــز الوطنــي للرصــد والتوثيــق والبحــث في مجــال الإعاقــة.

ــا في  ــة تقدم ــة إعاق ــخاص في وضعي ــغيل للأش ــق في التش ــز الح ــة بتعزي ــر المتعلق ــت التدابي ــا عرف كم
ــه الفئــة بتخصيــص  التنفيــذ، إذ تشــرف الحكومــة منــذ ســنة 2018 علــى مباريــات ســنوية لتوظيــف هات
مناصــب ماليــة. كمــا يتواصــل إعمــال التدابيــر والإجــراءات المتضمنــة بالمخطــط الوطنــي للتشــغيل وباقــي 
المخططــات القطاعيــة لدعــم التشــغيل الذاتــي لأشــخاص في وضعيــة إعاقــة، وهــو الدعــم الــذي يتواصــل 

كذلــك عبــر صنــدوق التماســك الاجتماعــي.

ويبقــى تعزيــز التشــغيل بالقطــاع الخــاص رهينــا بوضــع إطــار تعاقــدي بــن الدولــة والمقــاولات الخاصــة 
وفــق مــا نــص عليــه القانــون الإطــار 97-13 وهــو ورش يعــرف تأخــر في التنزيــل.

يتواصــل تنفيــذ غالبيــة تدابيــر هــذا المحــور الفرعــي، ويجــب العمــل علــى تــدارك التأخــر في إطــاق جــزء 
آخــر منهــا. ونخــص بالذكــر إخــراج النصــوص التنظيميــة للقانــون الإطــار المتعلــق بحقــوق الأشــخاص في 
وضعيــة إعاقــة وإجــراء جــرد للتشــريعات الوطنيــة وملاءمتهــا لتحصــن حقــوق هاتــه الفئــة، فضــا عــن 
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المصادقــة علــى معاهــدة مراكــش لتيســير النفــاذ إلــى المصنفــات المنشــورة لفائــدة الأشــخاص المكفوفــن أو 
معاقــي البصــر أو ذوي إعاقــات أخــرى في قــراءة المطبوعــات وتوحيــد لغــة الإشــارة. 

2. وضعية التنفيذ حسب طبيعة التدابير
بالنســبة لوضعيــة إعمــال هــذا المحــور الفرعــي حســب طبيعــة التدابيــر المبرمجــة فيــه )الجانــب التشــريعي 

والمؤسســاتي - التواصــل والتحســيس -  تقويــة القــدرات(، فهــي كالتالــي:



ان
س

لإن
ق ا

قو
ح

 و
ية

اط
قر

يم
لد

ل ا
مجا

في 
ة 

ني
وط

 ال
مل

لع
ة ا

خط
ذ 

في
تن

ة ل
لي

ح
لمر

ة ا
يل

ص
لح

ا

54

المحور الفرعي الخامس: حقوق الأشخاص المسنين 

تــروم تدابيــر هــذا المحــور الفرعــي النهــوض بحقــوق الأشــخاص المســنين وحمايتهــم، خاصــة مــن خــال 
تعزيــز وتقويــة ثقافــة التضامــن بــن الأجيــال لحمايــة الأشــخاص المســنين، ومحاربــة كل أشــكال التمييــز 
وســوء المعاملــة ضــد الأشــخاص المســنين، ووضــع برامــج عموميــة كفيلــة بمســاعدة الأشــخاص المســنين 

علــى الولــوج إلــى شــيخوخة ســليمة.
وتشــكل تدابيــر هــذا المحــور نســبة %10.71 مــن المحــور الاســتراتيجي الثالــث، ونســبة %3.44 مــن 

مجمــوع تدابيــر الخطــة.

وتتمثل الحصيلة المرحلية لتنفيذ تدابير هذا المحور الفرعي كما يلي:

1.الوضعية العامة للتنفيذ 

ترتكــز تدابيــر هــذا المحــور الفرعــي علــى وضــع وتنفيــذ اســتراتيجية وطنيــة للنهــوض بحقــوق الأشــخاص 
المســنين، حيــث تم الانتهــاء مــن إعــداد مشــروع هــذه الاســتراتيجية، التــي يرتبــط تفعيلهــا بتعزيــز البيئــة 
ــر  ــر المؤسســات المختصــة ومعيــرة خدماتهــا وتوفي اللازمــة للتكفــل بهــذه الفئــة، خاصــة مــن خــال توفي
المــوارد البشــرية المتخصصــة في الرعايــة الاجتماعيــة. وفي هــذا البــاب لابــد مــن الإشــارة الــى أن مخطــط 

تأهيــل مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة تقدمــا ملموســا.

ويشــكل ورش تعزيــز الحمايــة الاجتماعيــة فرصــة لتقويــة تدابيــر هــذا المحــور فضــا عــن تعزيــز الخدمــات 
الصحيــة وتطويــر وتنميــة طــب الشــيخوخة، واعتمــاد نظــام مهــن المســاعدة الاجتماعيــة.

2. وضعية التنفيذ حسب طبيعة التدابير
بالنســبة لوضعيــة إعمــال هــذا المحــور الفرعــي حســب طبيعــة التدابيــر المبرمجــة فيــه )الجانــب التشــريعي 

والمؤسســاتي - التواصــل والتحســيس -  تقويــة القــدرات(، فهــي كالتالــي:
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المحور الفرعي السادس: حقوق المهاجرين واللاجئين 

تهــدف تدابيــر هــذا المحــور الفرعــي إلــى تعزيــز حمايــة حقــوق المهاجريــن واللاجئــن والنهــوض، خاصــة 
ــة  ــية للمغارب ــوق الأساس ــوض بالحق ــة والنه ــات العمومي ــرة في السياس ــا الهج ــاج قضاي ــال إدم ــن خ م

المقيمــن بالخــارج.
وتشــكل تدابيــر هــذا المحــور نســبة %12.14 مــن المحــور الاســتراتيجي الثالــث، ونســبة %3.90 مــن 

مجمــوع تدابيــر الخطــة.

وتتمثل الحصيلة المرحلية لتنفيذ تدابير هذا المحور الفرعي كما يلي:

1.الوضعية العامة للتنفيذ 

ترتكــز تدابيــر هــذا المحــور الفرعــي في جــزء كبيــر منهــا علــى إعمــال الاســتراتيجية الوطنيــة في مجــال 
الهجــرة واللجــوء، وتشــمل المغاربــة المقيمــن بالخــارج. وفي هــذا الإطــار يتواصــل تنفيــذ التدابيــر الخاصــة 
ــم، بمــا في ذلــك إشــراكهم في مؤسســات الحكامــة  ــة العال ــة بمغارب بتفعيــل مقتضيــات الدســتور ذات الصل
وتعزيــز مشــاركتهم السياســية.  كمــا يســتلزم العمــل علــى إخــراج القوانــن المتعلقــة بالهجــرة واللجــوء إلــى 

حيــز الوجــود، فضــا عــن تحيــن القانــون المتعلــق بمجلــس الجاليــة المغربيــة بالخــارج.

وتعــرف التدابيــر المرتبطــة بتعزيــز الاتفاقيــات الثنائيــة بــن المغــرب وباقــي دول الهجــرة لتحصــن حقــوق 
المغاربــة بالخــارج تواصــا في التنفيــذ، وتهــم مجــالات الضمــان الاجتماعــي. ويجــري توســيع نطــاق الــدول 
ــدول  ــرار بعــض ال ــى غ ــا، عل ــة به ــدد المغارب ــاع الملحــوظ لع ــر لارتف ــات، بالنظ ــذه الاتفاقي المســتهدفة به

الإفريقيــة التــي أصبحــت تعــرف توافــد المغاربــة عليهــا.

ــال  ــاء والأطف ــم كالنس ــة العال ــن مغارب ــة م ــات الهش ــوق الفئ ــة حق ــة بحماي ــر المتعلق ــجل التدابي وتس
ــراءات  ــة وإج ــات حمائي ــز آلي ــي تعزي ــذ تقتض ــذا التنفي ــرة ه ــذ، إلا أن وتي ــا في التنفي ــجناء تواص والس

ــم. ــع أوضاعه ــة لتتب واضح

ــة  ــة والثقاف ــم بالهوي ــة العال ــط مغارب ــة رواب ــج الخاصــة بتقوي ــذ البرام ــة أخــرى يتواصــل تنفي ــن جه وم
ــع دول الاســتقبال. ــات الشــراكة م ــا اتفاقي ــن بينه ــة م ــات مختلف ــر آلي ــة عب المغربي
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2. وضعية التنفيذ حسب طبيعة التدابير
بالنســبة لوضعيــة إعمــال هــذا المحــور الفرعــي حســب طبيعــة التدابيــر المبرمجــة فيــه )الجانــب التشــريعي 

والمؤسســاتي - التواصــل والتحســيس -  تقويــة القــدرات(، فهــي كالتالــي:
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16% 70%
14%

،50%
ــات المؤسســاتية والمحــور الفرعــي المتعلــق  ــات والآلي ــم يســجل كل مــن المحــور الفرعــي الخــاص بالحقــوق والحري  ل

بحماية التراث الثقافي أي تدبير منجز، ذلك أن كل تدابيرهما مازالت في طور التنفيذ
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%غ�� منجز  % عمل متواصل  %منجز  عدد التداب�� القطاعات
20 25 55 7 لمان  قطاع حقوق الا�سان –وزارة الدولة الم�لفة �حقوق الإ�سان    والعلاقات مع ال��
0 20 80 1 وزارة الداخل�ة
0 100 0 2 � �الخارج   � و المغار�ة المق�م��

وزارة الشؤون الخارج�ة والتعاون الاف����
29 52 18 23 وزارة العدل
20 60 20 1 وزارة الاقتصاد والمال�ة و�صلاح الإدارة  
0 0 100 2 -قطاع اصلاح الإدارة-وزارة الاقتصاد والمال�ة و�صلاح الإدارة  
0 100 0 1 � والتعل�م الجام�� وال�حث العل��  ��ة الوطن�ة والتك��ن المه�� وزارة ال��
20 20 60 1 وزارة الصحة
0 0 100 1 � وزارة الشغل والإدماج المه��
0 100 0 1 وزارة الثقافة والش�اب وال��اضة  قطاع الش�اب و ال��اضة
24 27 48 7 وزارة الثقافة والش�اب وال��اضة   قطاع الاتصال 
16 62 20 13 وزارة الثقافة والش�اب وال��اضة   قطاع الثقافة
4 60 36 7 وزارة التضامن والتنم�ة الاجتماع�ة والمساواة والا�ة  
25 53 21 16 المجلس الأع� للسلطة القضائ�ة
28 71 0 2 رئاسة الن�ا�ة العامة
100 0 0 1 � لحقوق الإ�سان المجلس الوط��
0 54 45 2 � للصحافة المجلس الوط��
16 61 22 1 اله�أة العل�ا للاتصال السم�� ال��ي 
0 20 80 1 الدرك المل��
0 100 0 1 المندو��ة العامة لإدارة السجون و�عادة الإدماج
33 66 0 1 اب�ة الجماعات ال��

�
� والمؤسسا��

الإطار القانو��
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المحور الفرعي الأول: الحماية القانونية والقضائية
 لحقوق الإنسان 

تهــدف تدابيــر هــذا المحــور الفرعــي إلــى تعزيــز الحمايــة القانونيــة والقضائيــة لحقــوق الإنســان، خاصــة 
ــز الانخــراط في المنظومــة الدوليــة والإقليميــة لحقــوق الإنســان واعتمــاد سياســة جنائيــة  مــن خــال تعزي
ــوق الأشــخاص  ــة حق ــم دور القضــاء في حماي ــة دع ــوق الإنســان وتقوي ــادئ حق ــى مب ــة عل ــة مبني حديث

ــرام الأجــل المعقــول.  ــع احت ــون م ــق القان ــي وتطبي والجماعــات وحرياتهــم وأمنهــم القضائ
وتشــكل تدابيــر هــذا المحــور نســبة %24.67 مــن المحــور الاســتراتيجي الرابــع، ونســبة %4.36 مــن 

مجمــوع تدابيــر الخطــة.

وتتمثل الحصيلة المرحلية لتنفيذ تدابير هذا المحور الفرعي كما يلي:

1.الوضعية العامة للتنفيذ 

ــة  ــة والأنظم ــة الدولي ــع المنظوم ــام والتفاعــل م ــز الانضم ــى تعزي ــذا المحــور عل ــداف ه ــق أه يرتكــز تحقي
ــون  ــة بالقان ــك المتعلق ــل الإصلاحــات التشــريعية الأساســية خاصــة تل ــوق الإنســان وتنزي ــة لحق الإقليمي

ــون المنظــم للســجون. ــة والقان ــون المســطرة الجنائي ــي وقان الجنائ
وفي هذا الباب يمكن التأكيد أن هذه الأوراش تتواصل في التنفيذ لكن بوثيرة مختلفة.

ــون  ــي وقان ــون الجنائ وبخصــوص الإصلاحــات التشــريعية الكبرى،فقــد ســجل تأخــر في اعتمــاد القان
المســطرة الجنائيــة واللــذان يتضمنــان العديــد مــن الضمانــات الحمائيــة في مجــال حقــوق الإنســان والتــي 

ســيمكن اعتمادهــا في إعمــال الكثيــر مــن محــاور الخطــة الوطنيــة.
ــي  ــة المندمجــة الت ــار المنظوم ــق في إط ــي المراف ــة بمعالجــة شــكايات مرتفق ــر المتعلق ــاز التدابي ــا تم إنج كم

ــاح الإداري. ــف بالإص ــاع المكل ــا القط وضعه

2. وضعية التنفيذ حسب طبيعة التدابير
بالنســبة لوضعيــة إعمــال هــذا المحــور الفرعــي حســب طبيعــة التدابيــر المبرمجــة فيــه )الجانــب التشــريعي 

والمؤسســاتي - التواصــل والتحســيس -  تقويــة القــدرات(، فهــي كالتالــي:
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المحور الفرعي الثاني: الحماية القانونية 
والمؤسساتية لحقوق المرأة 

تهــدف تدابيــر هــذا المحــور الفرعــي إلــى مواصلــة الجهــود الوطنيــة للنهــوض بحقــوق المــرأة وحمايتهــا، 
ــات  ــات الدســتور المتعلقــة بالمســاواة وإعمــال المناصفــة، وضمــان انســجام المقتضي خاصــة تفعيــل مقتضي
ــة كل  ــر ومكافح ــاواة في المجتمع وحظ ــة المس ــز ثقاف ــة وتعزي ــر الدولي ــع المعايي ــرأة م ــة بالم ــة المتعلق القانوني

ــز التمكــن الاقتصــادي والاجتماعــي للمــرأة  ــرأة، فضــا عــن تعزي ــز والعنــف ضــد الم أشــكال التميي

ــن  ــع، ونســبة %5.51 م ــور الاســتراتيجي الراب ــن المح ــور نســبة %31.16 م ــذا المح ــر ه وتشــكل تدابي
ــر الخطــة. مجمــوع تدابي

وتتمثل الحصيلة المرحلية لتنفيذ تدابير هذا المحور الفرعي كما يلي:

1.الوضعية العامة للتنفيذ 

عرفــت مجموعــة مــن تدابيــر هــذا المحــور طريقهــا إلــى الأجــراة ، مــن خــال القانــون المتعلــق بمحاربــة 
العنــف ضــد النســاء، وتفعيــل اللجنــة الوطنيــة للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف التــي نــص عليهــا. كمــا 
تعــززت مناهضــة العنــف في هــذا المحــور بتفعيــل القانــون المتعلــق بالاتجــار بالبشــر وتفعيــل مقتضياتــه مــن 
خــال تنصيــب وتفعيــل اللجنــة الوطنيــة لمحاربــة الاتجــار بالبشــر، فضــا عــن تعزيــز التمكــن الاقتصــادي 

للمــرأة، حيــث تعــززت التدابيــر المقــررة باعتمــاد البرنامــج الوطنــي للتمكــن الاقتصــادي للنســاء.

هــذا بالإضافــة إلــى تفعيــل الهيئــة المكلفــة بالمناصفــة ومكافحــة جميــع اشــكال التمييــز، وإدمــاج بعــد 
النــوع الاجتماعــي في السياســات والميزانيــات مــن خــال الانخــراط في المرحلــة التجريبيــة الرابعــة للميزانيــة 
المســتجيبة والمرتكــزة علــى نجاعــة الأداء برســم قانــون الماليــة 2020، بانخــراط 7 قطاعــات وزاريــة جديــدة 

في أفــق تعميمهــا.

وتظــل نجاعــة كافــة تدابيــر هــذا المحــور خاصــة ذات الطابــع المتواصــل، رهينــة بتعزيــز برامــج التثقيــف 
والتحســيس لــدى كافــة الفاعلــن، خاصــة حــول المســاواة وعــدم التمييــز ضــد المــرأة وكــذا تكثيــف برامــج 

التكويــن ورفــع القــدرات لفائــدة القضــاة ومســاعدي العدالــة والمكلفــن بإنقــاذ القانــون.
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2. وضعية التنفيذ حسب طبيعة التدابير
بالنســبة لوضعيــة إعمــال هــذا المحــور الفرعــي حســب طبيعــة التدابيــر المبرمجــة فيــه )الجانــب التشــريعي 

والمؤسســاتي - التواصــل والتحســيس -  تقويــة القــدرات(، فهــي كالتالــي:
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المحور الفرعي الثالث: حريات التعبير والإعلام 
والصحافة والحق في المعلومة

تهــدف تدابيــر هــذا المحــور الفرعــي إلــى مواصلــة ترصيــد وتحصــن المكتســبات في مجــال ممارســة حريــات 
التعبيــر والإعــام والصحافــة وتكريــس الحــق في المعلومــة، خاصــة مــن خــال تكريــس الحمايــة القانونيــة 
للحــق في التعبيــر والــرأي وضمــان الحــق في المعلومــة. وتحقيــق النهــوض فضــا عــن تحصــن حريــات التعبيــر 

والصحافــة وتحديــد القيــود في نطــاق الدســتور وأحكامــه 
ــع، ونســبة %2.29 مــن  ــر هــذا المحــور نســبة %12.98 مــن المحــور الاســتراتيجي الراب وتشــكل تدابي

مجمــوع تدابيــر الخطــة.

وتتمثل الحصيلة المرحلية لتنفيذ تدابير هذا المحور الفرعي كما يلي:

1.الوضعية العامة للتنفيذ 

ــة  ــة والحــق في المعلوم ــر والصحاف ــة التعبي ــي لحري ــة الإطــار القانون ــى تقوي ــر هــذا المحــور عل ترتكــز تدابي
ــوق الإنســان.  ــم حق ــاج قي ــن أجــل إدم ــن والتحســيس وم ــز التكوي ــن تعزي فضــا ع

ــذ.  ــى التنفي ــا إل ــع التشــريعي والتنظيمــي طريقه ــر ذات الطاب ــب التدابي ــت أغل ــاب، عرف ــذا الب وفي ه
فبعــد إحــداث المجلــس الوطنــي للصحافــة ســنة 2016 باعتبــاره آليــة مســتقلة ومنتخبــة للتنظيــم الذاتــي 
للمهنــة مكلفــة بتنظيــم الولــوج إليهــا وبالوســاطة والتحكيــم في القضايــا المتعلقــة بالصحافــة وإبــداء الــرأي 

بخصــوص مشــاريع القوانــن المتعلقــة بمهنــة الصحافــة تم اســتكمال هــذا الــورش مــن خــال: 

■ انتخــاب ممثلــي الصحافيــن المهنيــن وناشــري الصحــف بهــذا المجلــس في يونيــو 2018، وتنصيــب 
ــر 2018.  ــه في أكتوب أعضائ

ــر  ــذي يتضمــن المعايي ــة«، ال ــة الصحاف ــات مهن ــاق أخلاقي ــة »ميث ــي للصحاف ــس الوطن ■ إعــداد المجل
ــر إعــام متعــدد حــر ومســؤول ومهنــي.  ــة بتوفي ــة، الكفيل ــة للصحاف المهني

ــا في  ــة وتجديده ــة المهني ــة الصحاف ــح بطاق ــات من ــد كيفي ــم 2.19.121 بتحدي ■ اســتصدار المرســوم رق
ــارس 2019. م

ــارس  ــع في م ــة والتوزي ــر والطباع ــم الصحافة والنش ــق بدع ــم 2.18.136 المتعل ــوم رق ــتصدار المرس ■ اس
ــي  ــم العموم ــح الدع ــفافية في من ــة والش ــى الحكام ــز عل ــي يرتك ــار قانون ــاء إط ــروم إرس ــذي ي 2019ال

ــة. ــات ذات الصل للقطاع
■ اســتصدار المرســوم رقــم 2.18.182 المتعلــق بكيفيــات منــح الإذن الخــاص بإحــداث أو نشــر أو طبــع 

أي مطبــوع دوري أجنبــي بالمغــرب في يونيــو 2018.
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■ إصــدار قــرار المجلــس الأعلــى للاتصــال الســمعي البصــري رقــم 20.18 في 07 يونيــو 2018، بشــأن 
التعبيــر التعــددي لتيــارات الفكــر في خدمــات الاتصــال الســمعي البصــري خــارج فتــرة الانتخابــات العامــة 

والاســتفتاءات.

ــق بحقــوق  ــون 200 المتعل ــر والمتمــم للقان ــون المغي ــم بعــد إصــدار القان ــم يت ــه ل ــى أن وتجــدر الإشــارة ال
ــوق  ــن والحق ــوق المؤلف ــي لحق ــب المغرب ــق بالمكت ــون 25.19 المتعل ــذا القان ــاوزة وك ــوق المج ــن والحق المؤلف

ــاورة. المج

ويســتوجب هــذا المحــور الفرعــي مواصلــة العمــل لتنزيــل مــا تبقــى مــن القوانــن المبرمجــة وتعزيــز التكوين 
الأساســي لفائــدة مهنــي الصحافــة والإعــام في مجــال حقوق الإنســان.

2. وضعية التنفيذ حسب طبيعة التدابير
بالنســبة لوضعيــة إعمــال هــذا المحــور الفرعــي حســب طبيعــة التدابيــر المبرمجــة فيــه )الجانــب التشــريعي 

والمؤسســاتي - التواصــل والتحســيس -  تقويــة القــدرات(، فهــي كالتالــي:
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المحور الفرعي الرابع: حفظ التراث الثقافي 

تهدف تدابير هذا المحور الفرعي إلى حماية التراث الثقافي وتثمينه.
ــن  ــبة %1.37 م ــع، ونس ــتراتيجي الراب ــور الاس ــن المح ــبة %7.79 م ــور نس ــذا المح ــر ه ــكل تدابي تش

ــة. ــر الخط ــوع تدابي مجم

وتتمثل الحصيلة المرحلية لتنفيذ تدابير هذا المحور الفرعي كما يلي:

1.الوضعية العامة للتنفيذ 

ــراث  ــة الت ــق بحماي ــون المتعل ــا اعتمــاد القان ــر، أهمه ــى تدابي ــذا المحــور عل يرتكــز الشــق التشــريعي له
الثقــافي والمحافظــة عليــه ووضــع النصــوص التطبيقيــة للقانــون المنظــم لحمايــة التــراث الثقــافي وهمــا إجــراءان 
لازالا قيــد الإعمــال، إضافــة إلــى الانضمــام للاتفاقيــة الدوليــة المتعلقــة بحمايــة التــراث الثقــافي والمحافظــة 

عليــه التــي لــم يتــم المصادقــة عليهــا بعــد.

ومــن جهــة أخــرى، يتواصــل تنفيــذ باقــي التدابيــر التــي تنــدرج في إطــار البرنامــج الحكومــي في المجــال 
الثقــافي، المتعلقــة بجــرد التــراث وتوثيقــه وتأهيلــه وتثمينــه.

2. وضعية التنفيذ حسب طبيعة التدابير
بالنســبة لوضعيــة إعمــال هــذا المحــور الفرعــي حســب طبيعــة التدابيــر المبرمجــة فيــه )الجانــب التشــريعي 

والمؤسســاتي - التواصــل والتحســيس -  تقويــة القــدرات(، فهــي كالتالــي:
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المحور الفرعي الخامس: حفظ الأرشيف وصيانته 

تهــدف تدابيــر هــذا المحــور الفرعــي إلــى دعــم الاســتراتيجية الوطنيــة في مجــال الأرشــيف، خاصــة مــن 
خــال تفعيــل النصــوص القانونيــة والتنظيميــة المتعلقــة بالأرشــيف، وتعزيــز ثقافــة الأرشــيف في القطاعــن 

العمومــي والخــاص.
ــن  ــبة %1.60 م ــع، ونس ــتراتيجي الراب ــور الاس ــن المح ــبة %9.09 م ــور نس ــذا المح ــر ه ــكل تدابي تش

ــة. ــر الخط ــوع تدابي مجم

وتتمثل الحصيلة المرحلية لتنفيذ تدابير هذا المحور الفرعي كما يلي:

1.الوضعية العامة للتنفيذ 

ــذا  ــي الخــاص بالأرشــيف، وفي ه ــار القانون ــى اســتكمال الإط ــي عل ــور الفرع ــذا المح ــال ه ــز إعم يرتك
ــم  ــن ل ــيف، في ح ــي للأرش ــس الوطن ــداث المجل ــق بإح ــم 217.384 المتعل ــوم رق ــدار المرس ــاب تم إص الب

ــي. ــد شــروط وإجــراءات تســليم الأرشــيف النهائ ــق بتحدي ــد المرســوم المتعل يصــدر بع
ومــن أهــم تدابيــر هــذا الاســتراتيجي المحــور، نجــد، تدبيــر الأرشــيف ونقلــه وتجميعــه خاصــة الأرشــيف 
الموجــود خــارج المملكــة والأرشــيف الموجــود لــدى الخــواص. وبالنظــر لطبيعتهــا، فــإن إعمالهــا متواصــل مــن 
خــال تعزيــز عمليــات تبــادل الأرشــيف بــن الــدول وتشــجيع إحالــة الأرشــيف إلــى مؤسســة الأرشــيف 

وعقــد شــراكات مــع الخــواص.
ــن  ــات تكوي ــل عملي ــث تتواص ــدرات، حي ــع الق ــيس ورف ــر التحس ــن التدابي ــث م ــف ثال ــم صن ويه

مســتخدمي مؤسســة أرشــيف المغــرب وباقــي المتدخلــن وإنجــاز الدلائــل العمليــة ذات الصلــة.

2. وضعية التنفيذ حسب طبيعة التدابير
بالنســبة لوضعيــة إعمــال هــذا المحــور الفرعــي حســب طبيعــة التدابيــر المبرمجــة فيــه )الجانــب التشــريعي 

والمؤسســاتي - التواصــل والتحســيس -  تقويــة القــدرات(، فهــي كالتالــي:
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المحور الفرعي السادس: الحقوق والحريات 
والآليات المؤسساتية

ــن خــال  ــاء المؤسســاتي الديمقراطــي، خاصــة م ــم البن ــى تدعي ــذا المحــور الفرعــي إل ــر ه تهــدف تدابي
ترســيخ ثقافــة الاحتــكام إلــى المؤسســات، ونشــر ثقافــة الانتصــاف وحمايــة حقــوق الأفــراد والجماعــات.
ــن  ــع، ونســبة %2.52 م ــن المحــور الاســتراتيجي الراب ــذا المحــور نســبة %14.28 م ــر ه تشــكل تدابي

ــر الخطــة. مجمــوع تدابي

وتتمثل الحصيلة المرحلية لتنفيذ تدابير هذا المحور الفرعي كما يلي:

1.الوضعية العامة للتنفيذ 

همــت أبــرز التدابيــر الخاصــة بهــذا المحــور الفرعــي مواصلــة تنفيــذ الإجــراءات المتعلقــة بتعزيــز النجاعــة 
القضائيــة.

كمــا يتواصــل تنفيــذ التدابيــر التــي تهــم التحســيس ورفــع القــدرات مــن اجــل ترســيخ ثقافــة الاحتــكام 
ــز  ــرح تعزي ــي يقت ــات، والت ــراد والجماع ــوق الأف ــة حق ــاف وحماي ــة الانتص ــر ثقاف ــات، ونش ــى المؤسس إل

تنفيذهــا.

2. وضعية التنفيذ حسب طبيعة التدابير
بالنســبة لوضعيــة إعمــال هــذا المحــور الفرعــي حســب طبيعــة التدابيــر المبرمجــة فيــه )الجانــب التشــريعي 

والمؤسســاتي - التواصــل والتحســيس -  تقويــة القــدرات(، فهــي كالتالــي:
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الجزءالثالث :

ــة  ــال الديمقراطي ــي مج ــة ف ــل الوطني ــة العم ــاق خط آف
ــان  ــوق الإنس وحق

الحصيلة المرحلية لتنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان
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I. الوضعية العامة لمسار إعمال خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية
     وحقوق الإنسان

فــور اعتمــاد خطــة العمــل الوطنيــة في مجــال الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان مــن طــرف المجلــس الحكومي 
بتاريــخ 17 دجنبــر 2017، شــرعت وزارة الدولــة المكلفــة بحقــوق الإنســان في تنســيق إعمــال تدابيــر خطــة 

العمــل الوطنيــة في مجــال الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، انســجاما مــع توصيــات لجنــة الإشــراف. 
ــق  ــة في مــارس 2019، وف ــى إعــداد المخطــط التنفيــذي لخطــة العمــل الوطني ــوزارة عل اشــرفت هــذه ال
مقاربــة تشــاركية مــع كافــة القطاعــات الحكوميــة والمؤسســات الوطنيــة وباقــي أطــراف الشــراكة والتعــاون. 
وعملــت علــى وضــع نظــام معلوماتــي SYSDH، مكــن مــن التوفــر علــى قاعــدة معطيــات مهمــة لترصيــد 

الإنجــازات في مجــال حقــوق الإنســان ببلادنــا، وأداة لتبــع تنفيــذ تدابيــر الخطــة.
ــا  ــرف تقدم ــة ع ــر الخط ــال تدابي ــول إن إعم ــام، يمكــن الق ــذا النظ ــرة في ه ــات المتوف واســتثمارا للمعطي

ــي:  ــى الشــكل التال ــة عل ــت الحصيل ــا، وكان ملحوظ
■ %88 من مجمل تدابير الخطة الوطنية قد تمت مباشرة تنفيذها 	

■ %12 من تدابير الخطة الوطنية لم تتم بعد مباشرة تنفيذها  	

أما بخصوص مؤشرات الإنجاز على مستوى كل محور فهي كالاتي: 

محور الحكامة والديمقراطية 
يضم هذا المحور 7 محاور فرعية و81 تدبيرا بنسبة %18 من مجموع تدابير الخطة. 

تم إنجاز %22 من هاته التدابير في حين لازالت %70 في طور الإنجاز %8 لم يتم إنجازها بعد.

محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية 
يضم هذا المحور 7 محاور فرعية و138 تدبيرا بنسبة %31 من مجموع تدابير الخطة.

 
تم إنجاز %19 من هاته التدابير في حين لازالت %76 في طور الإنجاز %5 لم يتم إنجازها بعد.

محور حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها 
يضم هذا المحور 6 محاور فرعية و140 تدبيرا بنسبة %32 من مجموع تدابير الخطة. 

تم إنجاز %12 من هاته التدابير في حين لازالت %75 في طور الإنجاز و%13 لم يتم إنجازها بعد.

محور الإطار القانوني والمؤسساتي
 يضم هذا المحور 6 محاور فرعية و76 تدبيرا بنسبة %17 من مجموع تدابير الخطة. 

تم إنجاز %16 من هاته التدابير في حين لازالت %70 في طور الإنجاز و%14 لم يتم إنجازها بعد.
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 ومــن خــال تحليــل المعطيــات النوعيــة والكميــة ذات الصلــة بتتبــع تنفيــذ تدابيــر الخطــة، واســتحضارا 
للســياق العــام الــذي طبــع الفتــرة الزمنيــة المخصصــة لهــا تبــن أن مســار الإعمــال اعترضتــه مجموعــة مــن 

الاكراهــات أهمهــا:

التأخر في اعتماد آليات تتبع التنفيذ
 

ــة  ــي أنظم ــرار باق ــى غ ــة، وعل ــرأة الخط ــة بأج ــراف، المتعلق ــة الإش ــة للجن ــة السادس ــذا للتوصي تنفي
ــى إحــداث  ــذي، ترتكــز عل ــة للمخطــط التنفي ــة حكام ــراح منظوم ــا، تم اقت ــع المعمــول به ــة والتتب الحكام

ــن: ــن التاليت اللجنت
ــا  ــم في عضويته ــة، وتض ــس الحكوم ــها رئي ــة، يترأس ــذ الخط ــم تنفي ــع وتقيي ــة لتتب ــة الوطني ■ اللجن
القطاعــات الحكوميــة والمؤسســات الوطنيــة والســلطة القضائيــة بالإضافــة إلــى جمعيــات المجتمــع المدنــي 

ــاص؛ ــاع الخ والقط

■ لجنــة المواكبــة والتتبــع يترأســها وزيــر الدولــة المكلــف بحقــوق الإنســان وتضــم في عضويتهــا القطاعــات 
الحكوميــة المعنيــة. 

ــا وطــرق  ــا وتركيبتهم ــذي يحــدد مهامهم ــر ال ــن الســالفتي الذك تأخــر إصــدار المرســوم المحــدث للجنت
ــر الخطــة. ــل تدابي ــع تنزي ــى مســار تتب ــر عل ــر بشــكل كبي ــا أث اشــتغالهما، وهــو م

1. تداعيات جائحة كوفيد 19
في إطــار التدابيــر الوقائيــة الاســتعجالية التــي اتخذهــا الســلطات العموميــة مــن أجــل الحــد مــن تفشــي 
جائحــة فيــروس ''كوفيــد 19''، واتخــاذ مجموعــة مــن التدابيــر مــن أجــل التدخل الفــوري والعاجــل للحيلولة 
ــخاص  ــاة الأش ــة حي ــا، لحماي ــة منه ــة المالي ــائل خاص ــع الوس ــة جمي ــة، وتعبئ ــة الوبائي ــم الحال دون تفاق

وضمــان ســامتهم.

 ونتــج عــن هــذه الوضعيــة المرتبطــة بتداعيــات جائحــة كورونــا ضــرورة ضبــط وترتيــب الأولويــات وإعــادة 
توجيــه السياســات العموميــة، وهــو مــا أثــر في تنفيــذ مجموعــة مــن الاوراش والمشــاريع ذات الصلــة بالخطــة 

الوطنيــة في مجــال الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان. 
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II. توصيات بخصوص آفاق إعمال خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية 
وحقوق الإنسان 

ــة  ــة فعلي ــز الإجــراءات الضامن ــة المتســمة بتعزي ــة القادم ــا بالمرحل ــة في علاقته ــر الخط ــة تدابي إن راهني
الحقــوق مــا بعــد جائحــة كورونــا، واســتحضارا لأهميــة حصيلــة تنفيــذ التزامــات أطــراف الشــراكة والتعــاون 

المدرجــة في المخطــط التنفيــذي لخطــة العمــل الوطنيــة في مجــال الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان.

ومــن أجــل تجــاوز إكراهــات المرحلــة الســابقة، وإعطــاء دفعــة جديــدة لتنزيــل خطــة العمــل الوطنيــة في 
مجــال الديمقراطيــة وحقــوق الانســان يقتــرح اعتمــاد التوصيــات التاليــة:

■ تمديد الفترة الزمنية لإعمال الخطة لمدة أربع سنوات إضافية2025-2022؛ 

■ الإسراع باعتماد المرسوم المتعلق بمنظومة حكامة الخطة؛
■ تحيين المخطط التنفيذي للخطة وفقا لمتطلبات المرحلة؛

■ الاستمرار في ورش التنزيل الترابي للخطة لتعزيز دور الفاعل الترابي.


